
- بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة 
لحقوق و العلوم السیاسیةكلیة ا

قسم قانون الأعمال 

الحقوق ماستر فيالمذكرة تخرج لنیل شھادة 
قانون الأعمال    :تخصص

عام للأعمال  قانون فرع :

:ستاذةإشراف الا:الطالبینإعداد

.................................................................رئیساالأستاذ

.................................................................مشرفاالأستاذ

.................................................................ممتحناالأستاذ

2015/2016:السنة الجامعیة 

ة كأسلوب لتدخل الدولةیالمساعدة العموم
في النشاط الاقتصادي

             حسینة أمال
 أخلوف فاتح

ملول ریمةإ



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده حمدًا كثيًرا  
عدد ما ذكره الذاكرون وغفـل عن ذكره الغافـلون.

الحمد الله الذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع .

ة  الفـاضلناتفـان إلى أستاذتقدم بجزيل الشكر والعر نبداية  
على هذه  الإشرافت بقبولهاي تفضل"إملول ريمة" الت

.اوتوجيهاتهاعوًنا بإرشاداتهنالتي كانالمذكرة، والت

وا  كاننالذيةالأستاذكلتقدم بجزيل الشكر إلىنكما  
ه المذكرةإتمام إنجاز هذفي  لناسندًا

أمال/فـاتح



أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من قرن االله سبحان  
وتعالى عبادته وطاعته بالإحسان إليهما برهما، إلى من  

ربياني على حب العلم والفضيلة وأسمى القيم إلى  
والدي الكريمين أطال االله عمرهما.

إلى أعز الناس أخواتي ياسمين و جوهرة.

مساري  طوال  إلى كل زملائي وزميلاتي الذين رافقوني  
من أقـاربي وكل أصدقـائي المقربين  إلى كل  الدراسي

إلى كل من ساندوني بوقوفهم معي دون تردد وكل  
من مد لي يد المساعدة في إنجاز هذا البحث.

أمال



أهدي هذا العمل المتواضع:
بالصلوات و  أعانتنيدربي و  وأنارتمن ربتني  إلى  

الحبيبة.أمي،في هذا الوجودإنسانأغلىإلىالدعوات ،  
في سبيلي و علمني معنى الكفـاح  من عمل بكدإلى

الكريم.بيأعليه  أناما  إلىأوصلنيو 
، فريدة و فوزيةكريمةو إلى إخوتي و أخواتي

و جميع الأصدقـاء.محمودبالخصوص إلى أخي  و  

فـاتح



المختصراتقائمة

باللغة العربیةأولا: 

ة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.رسمیالجریدة ال: .ر.ج.ج.ج -

:صفحة..ص-

صفحة.الصفحة إلى ال: من .ص.ص-

د.س .ن: دون سنة النشر.-

باللغة الفرنسیةثانیا:

- ANDI : Agence National de Développement des Investissement.
- ANSEJ : Agence de Soutien de l’emploi des jeunes.
- CNAC : Le Fonds National pour L’assurance Chômage.
- Op.cit. : Ouvrage précédemment Cité.
- P : page.
- PP : de la page a la page
- SAIDAL : fondation National Pour L’industrie Pharmacetique.
- SINIA : fondation National pour  L’industrie Automobile.
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أكدت الدولة الجزائریة في إطار تكییف جهودها لضبط النشاط الاقتصادي على دورها 
أغلبیةممارسة واحتكارهاةالاقتصادیمیع مجالات الحیاةالسیادي وذلك عن طریق هیمنتها على ج

الأزمة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر في لكن ،المبادرات الخاصة وقیدتهاهمشت النشاطات أین 
ما عیوب الاقتصاد الموجه وسلبیات احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي  أظهرتالثمانینات أواخر

لیات یعمل بآقتصاد الذي الاإلىوالتحول من الاقتصاد الموجه آخرمسار إتباعإلىادفع به
السوق الحرة.

حیث كیفت لیبرالياقتصادیة ذات توجه إصلاحاتالدولة الجزائریة أحدثتونتیجة لذلك 
منظومتها التشریعیة وفق ما یتطلبه نظام اقتصاد السوق وانسحبت تدریجیا من الحیاة الاقتصادیة 

بحریة التجارة والصناعة الذي كرسته في ت لهواعترفالقطاع الخاص أماموفتحت مجال الاستثمار 
وبهذا النص یكون الدستور قد أضفى حمایة كافیة لمبدأ حریة ،19961من دستور 37ادة الم

مبدأاعتماد إلىبالإضافةالتجارة والصناعة ضد كل ما یمكن أن یقع من صور التعدي علیها،
رقم الأمرلتنظیم الاقتصاد وحریة الدخول في السوق وذلك بصدور أساسيكمبدأالمنافسة الحرة 

.لذي یتضمن قانون المنافسة حیث اعترف بحریة المنافسة ا95-062

438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة-1
03-02، المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر ج ج عدد1996دیسمبر لسنة 7في المؤرخ

- 08المعدل بموجب القانون ،2002فریل سنة أ14، صادر في 25، ج رج ج عدد 2002افریل سنة 10المؤرخ في 
، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر16، صادر في 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19
.2016مارس 07، مؤرخ في 14ج ر ج ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 16-01
فیفري 22، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة ،ج ر ج ج عدد1995جانفي سنة 25مؤرخ في 06- 95أمر رقم - 2

.(ملغى)1995
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إلىالمتعلق بالمنافسة معدل ومتمم والذي یهدف 03-03رقم الأمرلغي بموجب نه أأإلا
.1بعده التنافسي من خلال ضبط السوقحمایة النظام العام الاقتصادي في 

انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لیس فعلي، فلو افترضنا غیاب الدولة أنلكن نجد 
تواجد السلطة ن هذا الأخیر یحتاج إلىلأو غیاب للقوانین التي تضبط النشاط الاقتصاديفه

جدیدة آلیاتوضع إلا عمت الفوضى وساد قانون الغاب، لذا كان على الدولة العامة فیه و 
.المستقلة تقوم بضبط ومراقبة النشاط الاقتصاديالسلطات الإداریة تستخلفها وهي 

في النشاط من تدخل الدولةالأدنىالحدأنوالاتفاق الإجماععلى هذا لم یمنع و 
تقدیم مساعدات إلىوالذي یتعدى ستمراریتها أساسیا وجوهریا لضمان إیعد مطلباالاقتصادي

العامة.مصلحة ا للتحقیقوذلك للقطاع الخاص 
تتناسب عكسیا مع ضخامة الدور الذي تؤدیه الدولة الأفرادحریة أنالافتراض الخطأمن ف

عن قواعد انحرافهمأواتهمنشاطبعجز الأطراف عن القیام حالة ففي في الحیاة الاقتصادیة، 
من أموال طائلة وإدارة قادرة على إنجاز یحتاجونهتوفیر ما سوى الدولةلا یستطیع أحد السوق،

ت كبیرة آموارد كافیة للاستثمارات في منشتوفیرو عالسریع والواسأهدافها الواسعة في التصنیع 
.ذات كفاءة عالیة

مالیة إعاناتمن بینها أشكالتتخذ عدة والمساعدة العمومیة التي تقدمها الدولة للخواص 
مساعدات أخرى في إلىبالإضافةأزمة مالیة لإنقاذها من الزوال، التي ألحقتهاخاصة للمؤسسات

، ...الخ ، ومن بین المؤسسات التي تلقت هذه المساعدات صورة منح وقروض، امتیازات جبائیة
شركة الخطوط الجویة الجزائریة، شركة صیدال.

وجود الدولة ودورها في تحقیق التنمیة أثبتتغیر المباشرة أوسواء المباشرة الإعاناتفهذه 
اة الاقتصادیة بهدف تحقیق الحیأوجهالاقتصادیة عن طریق الملكیة العامة ومباشرة بعض 

تحقیق التوازن الاقتصادي الحد من البطالة،الحد من أضرار آلیة السوق،المصلحة العامة ك

20، صادرة في 43یتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج عدد ، 2003جویلیة سنة 19مؤرخ في 03- 03أمر رقم - 1
، 36، ج ر ج ج عدد2008جوان سنة 25المؤرخ في 12-08،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 

46، ج ر ج ج عدد 2010أوت سنة 15المؤرخ في 05- 10وبموجب القانون رقم 2008جویلیة 05صادر في 
.2010أوت18صادر في 
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أن یتصف دورها بالدیمقراطیة ویجبالحد من الركود الاقتصاديوتفعیل دورها في الاقتصاد،
.والشفافیة
تعتبر المحرك الأساسي تتدخل الدولة أیضا لتحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كونها و 

للتنمیة والتطور الإقتصادي، والتي توفر قاعدة صناعیة وبنیة تحتیة واسعة و ركیزة أساسیة لتحقیق 
جلب عدد كبیر من المستثمرین وذلك عن إلى ، كما أنها تسعىالتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة 

لا طریق نظام التحفیز الذي توفره عند كل استثمار، من جهة أخرى هناك طائفة من النشاطات 
المقننة، وهي النشاطات التي تتدخل النشاطاتبتسمى فیها و التدخل للمستثمرین الخواصیمكن

الدولة لمنح ترخیص مسبق لمن یرید ممارستها والهدف من ذلك حمایة الصحة والبیئة والأمن 
.العام

وعلاوة على ما رأیناه الدولة تتدخل عن طریق سیاستها المالیة لتتبنى عملیة التنمیة بشكل 
السوق.نع الاحتكارات والهیمنة في رئیسي وتتدخل في حدود م

وعلى هذا الأساس تبرز لنا أهمیة طرح الإشكالیة التالیة:
العمومیة عن طریق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ساهم في هل  أسلوب المساعدة

تحریك عجلة الإستثمار العمومي والرفع من معدلات النمو الإقتصادي في الجزائر؟
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قر على إقلیم معین تحت تنظیم سیاسیة ترتبط بها مجموعة من الأفراد تستةمؤسسالدولة
.1، یعطي جماعة معینة فیه سلطة علیها تتمتع بالأمر والإكراهخاص

سیاسةا عن سیاستها الحیادیة التقلیدیة، وتبنیها هیتخلإلىالدولة تطور دورأدىلقد و 
لذادة التحكم في الاقتصاد أو توجیهه، تحاول جاهلت حیزا هاما في الفكر الاقتصاديشغ2تدخلیة

الدولة عن استبعادورغم عدم قبول هذا الارتباط و ،3ن النشاط الاقتصادي بطبیعته یرتبط بالدولة إف
مالیة أو إلا أنها تتدخل عن طریق منحها مساعدات4الفكر اللیبراليالاقتصاد في جزء كبیر من 

5غیر مباشرة.أومادیة لتحفیز النمو الاقتصادي سواء بطریقة مباشرة 

تحدید ماهیة مساعدات الدولة مع الإشارة إلى النظریات التيإلىمرالأنستهل في بدایة 
، بالإضافةله (المبحث الأول)المعارضة تلك ل الدولة في النشاط الاقتصادي  و تنادي بضرورة تدخ

عن طریق تقدیمها لمختلف تدخل الدولة في الحقل الاقتصاديإلىالمبررات الداعیة إلى ذكر
(المبحث الثاني) .ن في تنمیة الاقتصادیات الوطنیة من نتائج تحسإلیهوما توصلت المساعدات

دراسة تطبیقیة قاسیة لنماذج التنمیة الحكومي :الإنفاقالاقتصادیة الكلیة لسیاسة الآثار،عایب ولید عبد الحمید-1
.53ص، 2010، لبنان،والتوزیعالنشر، مكتبة حسین العصریة للطباعة و الاقتصادیة

في القانون، جامعة القاهرة الماجیستر،مذكرة لنیل شهادة ،تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديأسالیب، إدریسخبابة -2
.87ص ،2011

.23ص،2014، عمانالتوزیع،دار المناهج للنشر و التطبیق،المالیة العامة بین النظریة و خصوانة محمد،-3
مذكرة لنیل ، دراسة حالة برامج دعم النمو الاقتصادي،نفقات الاستثمار العمومي للدولةتمویلدحماني عبد الكریم،-4

.1ص،2012،رجامعة الجزائالمؤسسات العمومیة،لماجیستر في الحقوق فرع الدولة و شهادة ا
.87ص رجع السابق،مال،إدریسخبابة -5
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المبحث الأول

ماهیة مساعدات الدولة

ومحوریا في حیث یلعب دورا مهما ،عاملا أساسیا في السیاسة المالیةیعتبر الإنفاق العام 
.1حجمه وواقعه وأثرهإلىتحفیز النشاط الاقتصادي نظرا توجیه و 

فاعل یملك الوسائل القانونیة من خلال تنظیم العلاقات بین الفاعلین والدولة باعتبارها أهم 
السیاسة النقدیة و اء بانتهاج السیاسات العمومیة المساعدات التي تقدمها سو الاقتصادیین عن طریق 

التي یقودها البنك المركزي أو السیاسة المالیة بواسطة الخزینة العمومیة.
لذلك سنحاول في دراستنا هذه أن نعرف مساعدات الدولة على الرغم من عدم وجود مفهوم 

التي تعتمدها لإعانات المقدمة من طرف الدولة و اأنواع محدد لها مع الإشارة إلى خصائص و 
خل ن تدأشذكر أهم الاتجاهات القائلة في)، و كوسیلة لتحفیز النمو الاقتصادي (المطلب الأول

كلا من حجج أنصار إلىالتطرق من خلال المعارضة لهاالدولة في النشاط الاقتصادي و 
(المطلب الثاني).معارضي التدخل الحكوميو 

.9صالمرجع السابق،نفقات الاستثمار العمومي للدولة،تمویل دحماني عبد الكریم،-1



الفصل الأول                                                      الإطارالمفاھمي لمساعدات الدولة 

8

المطــلب الأوّل

مفهـــــــوم مســــاعدات الدّولة

إذالتّدعیمات الممنوحة من طرف الدّولةو الإعاناتتلك المساعداتیدخل ضمن 
التدعیمات مصطلح أو)Les aides publiques(العمومیةیستعمل غالبا مصطلح المساعدات 

مادیة موضوعها تقدیم إمكانیات مالیة و التي یكون،)Les subventions publiques(العمومیة
اقتصادیة أصبحت هذه المساعدات أداة فعّالة تستخدمها الدّولة لتحقیق أهداف، و 1لعون اقتصادي

الاجتماعیة ولم تعد تعتبر كوسیلة من وسائل سب مقتضیات المصلحة الاقتصادیة و متعدّدة ح
.                    2تحصیل الإیرادات الحكومیة فقط

حیث أساسیةهذا سنقوم بدراسة موضوع مساعدات الدولة ضمن ثلاث نقاط إلىواستنادا 
ومختلف تبیان خصائصها (الفرع الثاني)  )، ثمالأول(الفرع تعریف مساعدات الدولةإلىسنتطرق 

(الفرع الثالث) . الأشكال التي یمكن أن تتخذها 

الفــــــرع الأوّل

تعــــــریف المســــاعدة العمومیـــــة

فیختلف مفهومها ، 3یوجد تعریف مانع وشامل متفقّ علیه للمساعدة العمومیّة لا الآنلحد 
، ومع یزال قائما حول وضع مفهوم لهابالتاّلي الجدال لاو ،الّتي یراد إشباعهاختلاف الحاجات اب

.والاصطلاحیة (ثانیا))،أولا(ذلك سوف نحاول تعریفها من الناحیتین اللغویة

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قانون ،في القانون الجزائريالعمومیةالأشخاصقاید یاسین، قانون المنافسة و - 1
.329، ص 2000، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الأعمال

.23ص ،مرجع سابقال،والتطبیقلیة العامة بین النظریة ، الماوانة محمدخص-2
.87ص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، المرجع السابق،أسالیب، إدریسخبابة -3
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: التعریف اللغويأولا
:إلى تعریف المساعدة لغویاسنتعرض

ة لمساعدا، میال لإسم)، الجمع: مساعدات مصدر ساعد، إعانة، معونةالمساعدة: (ا.1
، جاهز دائما لتقدیم المساعدة للآخرین، لطیف.مجامل مجال

مدّ له ید المساعدة: ساعده..2
1تلقى المساعدة طیبة: إسعافا..3

ثانیا: التعریف الاصطلاحي
، على الرغم من دخل الدولة في النّشاط الاقتصاديتعتبر المساعدة العمومیة  أقدم وسائل ت

كلّ عملیة تقوم "، وقد عرفها  بعض الفقه أنّها :نص تشریعي خاص بهاأينه لا یوجد أإلاذلك 
إن كانت عمومیة أین لا یكون تحقیق ربح مباشر أو إحدى هیئاتها تجاه المؤسسة و بها الدولة

من الأخیرةتستفید هذه ه أثر كمّي على حسابات المؤسسة و لأو كميّ لصالح الدولة، ویكون
، د من تحسین الإطار العام لنشاطهاالمساعدة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كما قد تستفی

.2"تحقیق أهداف اقتصادیةحیث یساعدها على 

الفرع الثاني

خصــــائص مساعدات الدّولة
أنمساعدة من الدولة، والتي یشرط فیها للدولة في النشاط الاقتصادي یعتبر كل تدخل 
والتي یكون موضوعها تقدیم )،أولا(أو أي مجال آخرحد هیئاتهاأأوتقدم من طرف الدولة 

تحقیق النفع العام (ثالثا).بهدف مالیة ومادیة (ثانیا)إمكانیات

تم الاطلاع علیه یوم: http://www.almaany.com/ar/dict/ar-، المنشور على الموقع : تعریف المساعدة-1
.13:00على الساعة 20/08/2016

.87، ص ، المرجع السابقإدریسخبابة -2
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القانون العامأشخاصفطر منح المساعدة من :أولا
في والمتمثلة ،القانون العامأشخاصتمنح المساعدة العمومیة من طرف احد أنیشترط 

.1اللامركزیةمستوى أوالدولة ومختلف مستویاتها الحكومیة سواء على المستوى المركزي 
ماديأوالمساعدة بطابع مالي إصباغثانیا:

ت والتي التي تقدمها الدولة لبعض المؤسساالأشكالأهمتعتبر المساعدات المالیة من 
تتخذ أنالتي یمكن شروط من تلك التي توفرها للسوق و مؤسسة لتوفیر ترتكز في تخصیص موارد ال

متیازات جبائیة إوإما، قروضالتخفیض من ضمانات الأو، القروض بفائدة المنح:مثلأشكالعدة 
.عن دفع الرسومالإعفاءتخفیض الضرائب و ك

قد دعم المشرع الجزائري هذا النوع من المساعدات في القانون التوجیهي للمؤسسات لو 
أحدقتهاالعمومیة القدیم عندما قرر التدخل مالیا بالنسبة للدولة في المؤسسات العمومیة التي قد 

هي من القانون التوجی36طبقا لنص المادة إفلاسهاشهرأوشكلدفع مالیة توقفت عن اأزمة
دي مثل: تقدیم ذو طابع ماتكون المساعدة أن، كما یمكن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

.2.....الختخصیص التجهیزات العمومیة أو، الاستشارات،الخدمات، المحلات
ثالثا: تحقیق المصلحة العامة

الإقتصادیةافالأهدوتحقیق ،لة هو تحقیق النفع العام للمجتمعمساعدات الدو الهدف من 
منحت له الدولة هذه أساسهاالمستفید من المساعدة العمومیة بالشروط التي على تقیدیأنعلى 

من جهتها الحق في استعمال وسائل عدة تمكنها من مراقبة ، لذا فان السلطة العامةالمساعدات
، مع ضرورة تقدیم هذه لتزامات الملقاة على عاتقهاللإفي حالة مخالفة الشركةالجزاء وتوقیع
كل مستند مثل الوثائق الثبوتیة للنفقات و لموازناتها وحساباتها للجهة التي تقدم المساعدةالأخیرة

3الإنتاجیحدد مدى نجاعة أننه أمن شخرآ

.15المرجع السابق، ص نة محمد، المالیة العامة بین النظریة والتطبیق،واخص-1
ر ج ج الدولة،أموالرؤوس بتسییریتعلق 1995سبتمبر سنة 25مؤرخ في 25-95رقم الأمرمن 28نظر المادة أ- 2

ملغى بموجب1995سبتمبر27، صادر في 55ج عدد 
.92، ص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، المرجع السابقأسالیب، دریسإخبابة-3
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الفرع الثالث

المساعدة العمومیةأشكال
تتعدد تلك الصور مختلفة و أشكالاتي تقدمها الجهات المانحة صورا و الدات المساعتأخذقد 

یمكن تناولها على النحو التالي: و تختلف وفقا لعدد من المعاییر، و الأشكالو 
وفقا لطبیعتها: المساعداتأولا

هما:  أساسییننوعین إلىشكل المعونة أویمكن تقسیم المساعدات وفقا لطبیعة 
في صورتها النقدیة من قبل الجهاتالأموالهي عبارة عن انتقال رؤوس :المساعدات المالیة-ا

هدف اقتصادي أوق غرض وذلك مثل منح المستفید زیادة نقدیة في دخله بقصد تحقی،1المانحة
على السلعإنفاقهختیار في لإالنقدیة بحریة االإعانةیتمتع المستفید من هذه و ،جتماعيإأو
میة مختلف تؤدیها تلك المساعدات المالیة في تنأنالفوائد التي یمكن إجمالیمكن ، و 2الخدماتو 

على سبیل المثال:القطاعات الاقتصادیة و 
إذاتعتبر مفیدة و في عملیة التنمیة خاصة في الاقتصادیات النامیة،الإسراعإلىتؤدي 

في الاقتصاد النامي سواء كانت منحا الإنتاجيالنشاط و الرأسماليمشروعات التكوین استغلت في
لكن یمكنو تقتصر فقط على تدعیم الاستهلاك،المساعدات المالیة لا و ،قروضا میسرةأو

ار.في عملیة الاستثمللإسراعأوابات المؤقتة في میزان المدفوعاتاستخدامها لعلاج الاضطر 
ن المساعدات العینیة تظهر عندما إالمالیة فلى العكس من المساعدات عالمساعدات العینیة:-ب

یمكن تقسیم المساعدات العینیة و ،المعونة شكل انتقال سلعي من الجهات المانحة للمساعدةتأخذ
التنمیة والتقدم تجاه النمو أنمن المعروف و تكنولوجیة أوفنیة أوكل من مساعدات غذائیة إلى

بدرجة كبیرة على اكتساب معرفة ومهارات جدیدةیعتمدإنماالذاتي لا یعتمد على مساعدة خارجیة 

ثارها على الاقتصاد المصري خلال لمصر وآقتصادیة المدنیة الخارجیةالمساعدات الاعلي محمد علي محمود،-1
جامعة القاهرة العلوم السیاسیة،كلیة الاقتصاد و مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الاقتصاد،)،2004-1991الفترة(
.46ص، 2008مصر،

ومي في مصرمتطلبات الاقتصاد القبین اعتبارات السیاسة المالیة و مشكلة الدعمأبو بكر محمد محمود محمد محمود،-2
. 22- 21صص، 1991مصر،جامعة عین شمس،،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق ،كلیة الحقوق
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المقدمة من الجهات المانحة جزءا هاما من التدریببرامج و الأجانبولهذا یشكل الخبراء والفنیون و 
.1مساعدات التنمیة

المساعدات وفقا لشروطها المالیة:ثانیا
:نوعینإلىتلك المساعدات أساسهاتنقسم المساعدات وفقا للشروط المالیة التي تقدم على 

تأخذو ترد،التي لاالنقدیة والعینیة و التحولاتعبارة عن :مساعدات في صورة منح لا ترد-ا
تمویل مشروعات أوالرأسمالیةالمعدات أوالغذائیة أوعدة مثل تمویل الواردات السلعیة أشكالا
.2بعینها

لتي تعد حقا من قبیل المساعدات بین القروض ایمكن التمییز و مساعدات في صورة قروض:-ب
:  التاليبین التي لا تعتبر مساعدة على الشكل و 
بسعر فائدة منخفض فترة طویلة و هي تلك القروض التي تعقد ل:المیسرةأوالقروض السهلة -1
حة.تنطوي على عنصر المنلكوهي بذتزید فیها فترة السماح،و 
بالتالي و ترات قصیرة و بسعر فائدة مرتفع،هي تلك القروض التي تعقد لف:الصعبةالقروض -2

.3یمكن اعتبارها من قبیل المعوناتلاو یقل فیها عنصر المنحة،
من حیث مشروطیتهاالمساعدات:ثالثا

معینة سواء كانت المعونات المصحوبة بمطالب وشروطوهي المنح و مشروطة:مساعدات-ا
بربط المساعدات المقدمة قد تقوم الجهة المانحة و ، اجتماعیةأوسیاسیة أوشروطا اقتصادیة 

دعم منظمات أوة القیام بإصلاحات معینأوقطاعات معینة مشروعات و تمویلبشروط مثل 
أسالیبكما یحق للمانحین ممارسة بعض لتزام بها،الإالمستفید ، یتعین على 4المجتمع المدني

العمل بها.الرقابة لضمان تنفیذها و 

ص48. السابق، المرجع علي محمد علي محمود، - 1

دار النهضة الاقتصادي،والإصلاحالمساعدات الاقتصادیة لمصر بین التنمیة حمد مصطفى،أمحمد مصطفى -2
. 20ص،1990ر، مصالعربیة،

في تطویر المنظمات العامة في مصر (المنح و المعونات الأجنبیةالمساعدات دور المنح و زعزوع زینب عباس،-3
.37ص،2010مصر،جامعة القاهرة،الهولندیة و السویسریة)،

.45ص المرجع السابق،علي محمد علي محمود،-4
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من طرف الدولة أو أحد هیئاتها موهي المنح والمعونات التي تقدغیر مشروطة: مساعدات-ب
.1مصاحبة لهادون شروط 

من حیث انتظامها  : المساعدات رابعا
في هذا الشأن بین نوعین من المساعدات:یمكن التفرقة

في العقد وهي تلك التي یتم إقرارها بصورة منتظمة، یتم الاتفاق علیها منتظمة:مساعدات-ا
یتم تنفیذ تعهداتها حسب التوقیت و أولویاتهاو ببرامج خطط التنمیة أساساترتبط هذه المساعدات و 

.الزمني المحدد لها
علیها یوافقسیاسیة و تجاریة و التي تحكمها عوامل اقتصادیة و هي غیر منتظمة:مساعدات-ب

أوالحادة التمویلیةتوجه عادة لسد بعض الفجوات و كل من الطرف المانح والطرف الملتقي
.2الطارئة

منح المساعدةآلیات:الفرع الرابع

لمنح ن بین آلیتی، إلاّ أنّنا سنمیّز ع المساعدات وتنوّع آلیات منحها من طرف الدولةتنوّ رغم 
(ثانیا) .، وتتمّ الثاّنیة بواسطة العقد)أولا(، تتمّ الأولى بواسطة قرار إداريهذه الإعانات

أوّلا: منح المساعدة بواسطة قرار إداري:
الفقه لهذا حاول كلّ منو للقرار الإداري معیناتعریفا محددا و شرّع الجزائريلم یضع الم

نهائي صادر على أنّه عمل قانوني": وضع تعریف جامع له  أیّا كان نوعه القضاء الإداریینو 
بمقتضى القوانین ، بما لها من سلطةمة لجهة الإدارة العامة الوطنیّةالملز ة و بالإرادة المنفرد

.39صالمرجع السابق،زعزوع زینب عباس،-1
الاقتصادي، المرجع السابقالإصلاحالمساعدات الاقتصادیة لمصر بین التنمیة و حمد مصطفى،أمحمد مصطفى -2

.22-21صص
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لغاء حقّ أو التزام قانوني في الشّكل الذي یتطلبه القانون بقصد إنشاء أو تعدیل أو إوالأنظمة و 
.1"العامّةابتغاء المصلحةان ذلك ممكنا أو جائزا قانونیا و إذا ك، معیّن

من الوسائل التي تتدخل بها الدولة في النشاط الاقتصادي، لأنّه القرار الإداريویعتبر
ومن لها سلطة القبول أو الرّفضأینالمساعدة خاضع لتقدیر الجهة الإداریّة غالبا ما یكون طلب

تخضع للسلطة التقدیریة نجد المنح التي تقدّمها الدولة للمشاریع الاستثماریّة المساعدات التي بین 
التنمیة لبعض المناطق.كما نجد كذلك الإعفاءات  الضّریبیة المتعلقة بمنحة تطویر

، وبالتاّلي ینشأ مركزاالمستفیدإذا توافرت الشّروط فيإداريالمساعدة بواسطة قرارتمنح 
الشّروط في حالة غیاب أحد، ي طلب الاستفادة من المساعدةللشّخص الذي له الحقّ فقانونیا

.2یسقط الحقّ 
الغایة من منح المساعدة بواسطة قرار إداري الذي تتخذه السلطات المشرفة على المرافقو 

أو قا ذاتي، فإذا استهدفت تحقیقا للمصلحة العامةتقدیم خدمات تحقیالعامة هو إشباع الحاجیات و 
مادیا قابلا للإلغاء أمام القضاء الإداري.ایصبح عملها اعتداءشخصیةمصلحة 

ثانیا : منــح المساعدة بواسطة العقد
یعدّ العقد الإداري من أهمّ الوسائل التي تتدخل بها الدولة  في النّشاط الاقتصادي حیث 

على أنه الفقهاء العقد الإداريیعرّف بعض ، و لقانوني باعتبارها سلطة عامةتحافظ على مركزها ا
وتسییر مرفق عام ابتغاء تحقیق لإدارةالمعنویة العامة الأشخاصحدأیبرمه يذلك العقد الذ

أوالمقررة في القانون العام بما یعني انطوائه على نوع الأسالیبالمصلحة العامة متبعا في هذا 
.3القانون الخاصفي عقود الإتباع المألوفةمن الشروط غیر خرآ

ذلك لاتجاه الجهات الإداریة و ،في تزاید مستمربواسطة العقد ونجد أنّ تقدیم المساعدات 
مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبارتعاقدي مع المستفیدین وقد اتّجهالتّصرف بشكل رضائي و إلى

أنّ العقود ذات الصّلة بالنّشاط الاقتصادي عقود إداریة بحسب الهدف.

ر الثقافة ، داالعامة )الأموال،الإداریةعقود ،الالإداریة(الوظیفة العامة ، القرارات ،الإداريالقانون ،كنعان نواف-1
.313، ص2007،الأردنیةالجامعة ،والتوزیع ،كلیة الحقوق

.90ص ،لنشاط الاقتصادي، المرجع السابقسالیب تدخل الدولة في اأ، إدریسخبابة -2
.313ص،المرجع السابق،الإداريالقانون ،كنعان نواف-3
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منشئة للحقّ، بحیث لا تستطیع الإدارة متیازات مالیة بقرارات لاالقرارات المانحة كیفت 
أشهر وهي بعد مرور أربعة إلاسحب قرارها الصّادر بإرادتها المنفردة حتّى وإن كان غیر مشروع 

قرار یمكن للإدارة سحب ، إلاّ أنّه الفرنسيقرار مجلس الدولةهذا ما أكدّه آجال الطّعن بالإلغاء و 
.بالتزاماتهالمساعدة العامة إذا لم یوفّي المستفید

لكن النّظام القانوني الذّي ینظّمها بحسب شكل منح المساعدة یتم تحدیده أنیجدر الذكر 
على القاضي في  تكییفه للعقد أنّه و ،ت یجب أن یحدد بواسطة القانونتحدید مقدار هذه المساعدا

.ة عامة أو وجود شروط استثنائیةثل المساهمة في تنفیذ خدم، مةمن قبیل عقود المساعدة العام
بالتالي تخضع لما كشخص عادي و الإدارة عند إبرامها لما تحتاجه من عقود  قد تتصرّفف
بالتالي یخضع لنظام العقود وعلیه یكون العقد إداریا و ،الشّخص العادي من قواعد مدنیةیخضع له

واتّصل امتیازاتله من سلطات و استخدم ماأحد أطرافه شخص معنوي عام و الإداریة إذا كان
.عامموضوع العقد بمرفق

أن إذن فالانتقائیة في منح المساعدات تعني أنّ للإدارة سلطة تقدیریة في تقدیمها ولها
ترفض و للقاضي مراقبة القرار الإداري عند رقابته على السلطة التقدیریة.

من جهة أخرى لها و ،ي تعهدّت بتقدیمهامن جهة تلتزم بصرف الأموال التفالسلطة العامة 
مر بردّ الأ) و Suppression de l’aideإلغاء المساعدة (مثل سلطة توقیع مجموعة من الجزاءات 

وهذه الجزاءات برد المبالغ الزائدةالأمر) و Remboursement de la subventionالمنحة (
.1یمكن للإدارة أن توقعها حتّى في غیاب النّص على ذلك

.93-91خبابة ادریس، المرجع السابق، ص ص - 1
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المطلب الثاني

عن طریق المساعدة العمومیةتدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالخاصة لالنظریات 

جل أك من ضروریا مع مرور الوقت وذلأمراتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة أصبح
سیؤدي إلى خلق جو من الاحتكارات، وسیادة غیاب الدولةأنحیث ،الاقتصاديحمایة النشاط 

.الاقتصاديمشاكل اختلال الاستقراركذاالفوضى، القضاء على المؤسسات الصغیرة و 
أمكانت الحكومات إذاولقد ثار جدل كبیر حول تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، ما 

في رسم حدود التنمیة ومن هي الأكثر فعالیةللموارد الأمثلدرة على التخصیص اهي القالأسواق
لتدخل ) ومؤیدین (الفرع الثاني) الأول(الفرع ولقد انقسم الاقتصادیون بین معارضینالاقتصادیة 

.1بواسطة مختلف المساعدات التي تقدمهاالدولة

الفرع الأول
الاقتصاديالاتجاه الرافض لتدخل الدولة في النشاط

من الآراء الرافضة للتدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادیة نجد المدرسة الكلاسیكیة 
، ینادي كلاهما بعدم 3مدرسة الطبیعیین (الفیزوقراط)إلىتمتد والكلاسیكیة الجدیدة و ، 2(التقلیدیة) 
الحدود.أضیقفي إلاة تدخل الدول

.54ص سابق ،المرجع الالحكومي ، الإنفاقالاقتصادیة الكلیة لسیاسة الآثارعایب ولید عبد الحمید ،-1
لمصلحة الشخصیة الاقتصادیة تستند على االأفكارمجموعة إلىالكلاسیكیة ینصرف أواصطلاح النظریة التقلیدیةإن-2

باعتبار ذلك هو المحرك لمجمل الحیاة الاقتصادیة في المجتمع.  الصفقات التجاریة،وحریة المؤسسات و 
المدرسة أفكارذلك التیار الفكري اللیبرالي الذي ظهر كرد فعل ضد إتباعیطلق على ،الفیزوقراطیونأوالطبیعیون -3

والعملتقیید حریة التجارة و الطبیعة مصدر التقدم البشري و نادوا بعدمالأرضأنالتجاریة و یعتبر الطبیعیون الرأسمالیة
.15صمرجع سابق،انظر د.عبد الحمید القاضي،
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ن : وجهة نظر التقلیدییأولا
دم سمیث" آ"سسهاأالذي ساهم ووضع الكلاسیكیة و والنظریةللتقلیدیین الأساسيالهدف 

أضیقفي إلاٌ شكالالأشكل من بأيقتصادي لإعدم تدخل الدولة في المجال االأفضلمننه أ
ومن بین المبررات التي تدعم وجهة ،التدخل الواسع للدولةضرورة تقتضيكانت إذالاإالحدود

قلة إلىزمات فتدخل الحكومة لعلاجها سیؤدي لأقتصاد القوميلإانظرهم مثلا: تعرض 
ضطرابات في الاقتصاد.لإا

قد عن طریق منح المساعدات مثلا للدولة في المجال الاقتصاديالتدخل الواسعأنكما 
بالتالي سیطرتهم في اتخاذ القرارات و بعض الموظفین في الحكومة لنفوذهم و ستغلالإإلىیؤدي 
.الناجمة عكسیة على الاقتصاد القوميالآثارتكون 
وجهة نظر الطبیعیینثانیا:

فقطالدولة في المجال الاقتصادي یكوننفس الشيء للطبیعیین فنظرتهم من حدود تدخل 
ن أو ،وتحمي وتشجع الملكیة الخاصة والحریة الخاصةوهي الحدود التي تضمن الحدودأضیقفي 

ن هناك ید خفیة تعمل على خلق توازن مستمر بین الفوضى لأإلىلن یؤدي للأفرادإطلاق العنان
1المصالح.

ثالثا: وجهة نظر التقلیدیین الجدد 
المنافسة إلىكالافتقار الإخفاقاتاقتصاد السوق یعاني من مجموعة من أنرأیهمفي و 

بذلك تتدخل الدولة لتسویة تلك المشاكل سواء بالتدخل و ،انعدام العدالةعدم الاستقرار،،الكاملة
یكون ذلك أنالمختلفة على المالیة والنقدیة الإعاناتأشكاللبعض باستخدام إماو بالإنتاج المباشر

التقلیدیین الجدد بضرورة تحجیم طالب أخرى، ومن جهة لتحقیق الصالح العامالحدودأضیقفي 
من تركیز الدولة لابدو عن الشؤون الاقتصادیة ورفع یدها، تدخل الدولة في المجال الاقتصادي

الفطري المریرها كان نتاجا للصراع الاجتماعي و ظهور تعرف المدرسة التقلیدیة الجدیدة تحت مصطلح المدرسة الحدیة،-1
أنیعتبر الفرید مارشال انضج الحدیین استطاع دخولها مرحلة الثورة الصناعیة، و الذي شهدته دول القارة الاروبیة بعد 

حدود عبد الستار عبد الحمید السلمي، للمزید من التفاصیل راجع الحدیونو الكلاسیكیونیجمع في بوتقة واحدة ما جاء به 
.23- 21ص ص 2005مصر،عربیة،الدار النهضة ،المجال الاقتصاديفيتدخل الدولة
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ضرورة تخفیض ترتكز على الكفاءة والنمو و أنالثروة فانه یتعین علیهاعادة الدخل و إ على العدالة و 
.1الضرائب لتشجیع العرض

وجهة نظر المحافظین:رابعا
أنیرون و الحدود،أضیقفي إلایرفضون تدخل الدولة في المجال الاقتصادي المحافظین

ن أن من شلأالمجتمع،يوالثقافة فالأخلاقیتمثل في الحفاظ على أنالرئیسي للدولة یجب الدور
عتداء علیها إأيقادرة على قمع بالتالي تصبح الدولة قویة و ،الاجتماعیةیقوي العلاقات أنذلك 

.2الاجتماعیةو الاقتصادیةیعزز في شان التنمیة أنن ذلك أبكافة الوسائل الممكنة من شذلكو 

الفرع الثاني

في النشاط الاقتصاديتدخل الدولةالاتجاه المؤید ل

التقلیدیین الجدد تتمثل في رفض تدخل الدولةنظر الطبیعیین والتقلیدیین و وجهةكانت إذا
ذلك ن وجهة نظر كینز كانت عكس إف،الحدودأضیقفي إلافي المجال الاقتصادي بإعاناتها 

عامل أنهاحیث یرى في الدولة الواسع للدولة في المجال الاقتصادي،تدخلالنادى بضرورة حیث 
وتمارس الادخار والاستثمار وتستعمل وسائل بالإنفاقتقوم إذ،قتصادي لا یمكن التغاضي عنهإ

یرتفع مستوى یزید الطلب الفعال و تواجه مشكلة البطالة حتىالإنفاقوتدابیر لازمة للزیادة في 
.3الاستخدام

لذلك على أهمن رفاهیة الفرد أالاعتقاد بإلىالأخرىدولة الرفاهیة هي أنصاریمیل و 
الرعایةالتعلیم،كتوفیر السكن،الأساسیةمین حصول كل فرد على حاجاته أبتتقومأنالدولة 

الفرد إسعادالهدف هو العمل على التام والتوزیع العادل للدخل والثروة و تلتزم بتحقیق التشغیلو 

عبد الستار عبد الحمید السلمي، المرجع السابق، ص30-29. - 1

.36ص،نفسهبد الحمید السلمي، المرجع عبد الستار ع-2
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ،الاقتصادیة العالمیةالأزمةتطور دور الدولة في التنمیة في ظل ،أنورشوشان هاني -3

.23-22ص،الاقتصاد والمالیة العامة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،
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نه هناك عدة أكما ،عدم التدخلأسمالیةر لعلاج حاجات الظلم الناجمة عن ذلكو حاجیاته إشباعو 
العالمیة والحروب النقدیة التي الكسادأزمة التي نذكر منهازیادة تدخل الدولة و إلىعوامل داعیة 

إلىالداعیة نز المرافقة لها و كیأطروحاتو 1931- 1929رة الفتتعرضت لها الدولة الراسمالیة في
.1الطلب الفعليالتدخل المباشر لزیادة عن طریق السیاسة الاقتصادیة و تدخل الدولة

.36ص،سابقالمرجع ال،عبد الستار عبد الحمید السلمي-1
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الثانيالمبحث

و النتائج المترتبة عنهالدولة في النشاط الاقتصاديتدخل مبررات 

الأمر شروطا یتطلب، وقیامه بشكل أمثل السوق في تحقیق الأهداف التنمویةبسبب فشل 
فقد عملت وعلیه ،تكون مفقودة في البلدان النامیةجتماعیة وثقافیة ومؤسسیة وقانونیة وغالبا ماإ

تبني عملیة التنمیة  إلىالحكومات التي نالت استقلالها على التدخل في الحیاة الاقتصادیة والمبادرة 
، بحیث تخلت عن سیاستها التقلیدیة وأصبحت سیاسة تدخلیة بهدف التأثیر على 1بشكل رئیسي
بدراسة مبررات تدخل و على هذا الأساس سنقومر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةمختلف ظواه

الدولة في النشاط الإقتصادي(المطلب الأول)، والنتائج المترتبة عنه(المطلب الثاني).

الأولالمطلب

الاقتصاديتدخل الدولة في النشاطمبررات

أنكلا من الفقهاء والاقتصادیین في اختلاف وجهات نظرهم واتفقوا على رأیناان لقد سبق و 
إلىتقوم به الدولة في المجال الاقتصادي واستندوا في ذلك أنمن التدخل یجب أدنىهناك حد 

) والسیاسیة (الفرع الثاني) لغرض تمكین الدولة من الأولمجموعة من المبررات الاقتصادیة (الفرع 
نشاط اقتصادي.أيیتعرض لها أنمواجهة مختلف المشاكل التي یمكن 

ص ، 2007،الأردن،ضوعات"، جامعة البلقاء التطبیقیةسیاسات ومو ت، التنمیة الاقتصادیة "نظریات و القریشي مدح- 1
258.
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الفرع الاول

الاقتصادیةالدوافع

: المبررات التي یسوقها الاقتصادیون لتبریر تدخل الدولة في المجال الاقتصادي نجدأهممن 

أهمها:السوقإخفاقاتعلاج :أولا
ق شل السو فإلىسیؤدي حتما عدم توافر شروطهاة و غیاب المنافسإن :المنافسةإلىالافتقار -ا

البائع  المنتج الواحد أو عدم قدر ة و المنافسة تعرف على أنها في تحقیق الكفاءة الاقتصادیة،
طبقا  یكیف ظروفه أن وعلیه یؤثر فیها كحقیقة ولا یمكن أن في الثمن ویتقبله الواحد التأثیر

للثمن.
تجانس وحدات السلعة (لةلكن من الناحیة الواقعیة هذه الشروط غیر موجودة بصفة كام

توافر علانیة السوق، وجود عدد كبیر من البائعین انتقال عناصر الانتاج،حریة، موضوع التعامل
تدخل الدولة من خلال سن ولعلاج ذلك لابد من ،مما سیؤثر سلبیا على المنافسة...)والمشتریین، 

للمؤسسات الصغیرة كما انه في حالة وجود احتكار طبیعي لبعض إعاناتتقوم بتقدیم أو،القوانین
یتم ذلك من خلال أنفلا بد ،الكهرباءخدمة المیاه و أوالموارد الطبیعیة كقطاع البترول أوالمرافق 

بعض المؤسسات إنشاءتتدخل في هذا المجال من خلال أنللدولة هیئة عامة، كما یمكن
.الحكومیة لتعمیم المعرفة مما سیساهم في تحقیق شروط المنافسة الكاملة

إلىمن صناعة الإنتاجسة صعوبات من حیث انتقال عناصر واجهت المنافإذابالإضافة
فالدولة تتدخل لعلاج هذا الوضع من خلال تقدیم ،أخرمجال إلىماإنتاجيمجال أوأخرى

تستطیع انا المختلفةالدولة بوسائلهبالتالي فالأنشطةالمادیة لبعض أوالمالیة الإعاناتبعض 
. 1تتدخل في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق لتحقیق شروط المنافسة الكاملة

عبد الستار عبد الحمید السلمي، حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، المرجع السابق، ص 45. -1
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استخدامأفضلنحو توجیه الموارد الاقتصادیة-ب

من ثم و السلع،إنتاجفي ظل اقتصاد السوق فان القوة الشرائیة هي الموجه الرئیسي لقرارات 
الأغنیاءغلبها سیكون لصالح أالموارد الاقتصادیة و یفیة تخصیص لكوالأساسيالأولفهي المحدد 

منى ذلك سوف یرتب العدیدلالذین یستهلكون هذه السلع، ولیس لصالح محدودي الدخل وع
لإعادةبالتالي تجد الدولة نفسها مضطرة للتدخلو المشكلات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

الذین یمثلون نسبة كبیرة من المجتمع الدخل و لصالح محدوديتخصیص الموارد الاقتصادیة 
لتلك الصناعات التي إعاناتخاصة في الدول النامیة وذلك من خلال العدید من الوسائل كتقدیم 

إذاالدولة للسلع بنفسها خاصة إنتاجأوتخفیض الضرائب على المنتجین أوالسلع بإنتاجتقوم 
.1الإستراتیجیةكانت السلع 

تطویر التنمیة الاقتصادیة   ثانیا: إعادة تشكیل و 
یمكن حصر أهم العوامل التي تدفع إلى تدخل الدولة من اجل إحداث التنمیة الاقتصادیة 

: إلى عوامل عدیدة نذكر منها
ستثمار في منشات كبیرة ذات كفاءة عجز القطاع الخاص عن توفیر موارد كافیة للا-أ

رأسمالیة عالیة.
مشروعات رأسمال قادرة على إقامة البنیة الأساسیة، و الدولة الجهة الوحیدة الاعتبار -ب

الأمن القومي. صیانة السلام الاجتماعي و و توفیر السلع العامة و الاجتماعي
، الحدید الصلب في الاقتصاد مثل: البترولسیطرة الدولة على القطاعات الإستراتیجیة-ج

والصناعات الثقیلة عموما.والبیتروكیماویات
ت التنمیة في معدلاالإسراعالثروة من خلال یطرة الدولة على عناصر الإنتاج و ضرورة س-د

كما ،2والتدخل المباشر في النشاط الاقتصادي، وتوسیع القطاع العاموذلك عن طریق التأمیم
في حالة وقوعها الاقتصادیة ؤسسات الخاصةمساعدة الملتتدخل الدولة عن طریق إعاناتها المالیة

.48- 45ص، صمرجع السابقالالمجال الاقتصادي، ، حدود تدخل الدولة في عبد الستار عبد الحمید السلمي-1
صادیة العالمیة (دراسة مقارنة) ،المرجع السابق،تطور دور الدولة في التنمیة في ظل الأزمة الاقتأنورشوشان ھاني -2

.   39-38ص 
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2011مجمع سیفیتال سنة لإنقاذربراب لإسعادمثال على ذلك دعم الدولة ، وأفضل مالیةأزمةفي 

وإنقاذ الدولة من مكن ذلك من إعادة استقرار السوق، حیثیخص مادتي السكر والزیتفیما 
قتصاد الوطني بهدف بالنسبة للإالإستراتیجیةبالمؤسسات الأمرتعلق إذاونفس الشيء،الإنهیار

.1التنمیة الاقتصادیة الاقتصادیة و العامة المصلحةتحقیق كل من 
المقاربة إلىسیطرة الدولة في بعض الحالات أیضاتستند الأسبابجانب كل هذه إلى- ه

هذه المنشات الصناعیة التي تنتج إدارةالنشیطة والتخطیطیة للسیاسة الصناعیة حیث تعمل على 
الاقتصادیة فیها تتمیز بحالة من الأوضاعلع  والخدمات وبخصوص البلدان النامیة فان الس

تلعب دورا ایجابیا في الحیاة الاقتصادیة ذلك لان أنالجمود والتغلب علیها یفرض على الدولة 
نه كما أرة الضروریة عن طریق تدخل الدولة،تحقیق النمو یتطلب الادخار والاستثمار وروح المباد

تحقیق نوع من الموازنة في معدلات النمو في مختلف القطاعات یفرض على الدولة تنظیم وسائل ل
شاط نتدخل الدولة  في الأنالضعیفة، كما طرافالأرقابة مادیة ونقدیة ومالیة لضمان مصالح 

مال اجتماعي مثل:مشروعات الطاقة و النقل و الصحة....رأسالاقتصادي یخلق 
ن سیطرة الدولة و تدخلها یكون مبررا والرقابة الحكومیة تكون الحالات فإوفي معظم 

ضروریة لتفادي احتمال عدم تحقق الكمیة المطلوبة من السلع أو لمنع حدوث إساءة في 
.2الاستخدام

1-Zouaimia Rachid , droit de la concurrence , édition belkeise , Alger , 2012 , p139-140 .
المنشور على الموقع:المسار العربي: دعم الدولة للسكر والزیت مكن من استقرار السوق،یومیة-

ar.com/ara/feed/permalink/5977.txt-http://elmassar-r على الساعة 01/09/2016الاطلاع علیه یوم تم
17:00.

.254، صالمرجع السابقالقریشي مدحت، التنمیة الاقتصادیة "نظریات و سیاسات وموضوعات"،-2
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الفرع الثاني

الدوافع السیاسیة

هناك جانب العوامل التي تحدد الدور الذي تلعبه الدولة في التنمیة الاقتصادیة،لىإ
الجوانب السیاسیة كمبرر لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي على سبیل المثال یترتب على 

من الدولة بالطبقات محدودة الدخل و انتشار مبادئ الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة زیادة اهتمام
إلىالنفقات العسكریة تشغل بندا هاما في التزاید المستمر للنفقات العامة و یرجع ذلك أخرىجهة 
ت المخترعاو الأسالیببأحدثمبالغ طائلة لمدها لإنفاقمما یدفع الدولة ،لتكنولوجي السریعاالتقدم 

.1مواطنیها من خطر الغزو الخارجيالعسكریة بهدف حمایة منشاتها و 

تضحي في جزء من مواردها م مصالحها الاقتصادیة وإنماتعظیإلىفالدولة لا تسعى فقط 
2التوترأسبابمجتمع عالمي تخف فیه إقامةهو الرغبة في یحرك  قادتها و أعلىاستجابة لمثل 

من خلال تكریس وتجسید مبادئ الدیمقراطیة في المجتمع (أولا) وتحقیق الأمن والإستقرار (ثانیا)

في المجتمعالدیمقراطیةمبادئ: تكریس أولا
دیمقراطیة النشاط بأنهاالسلوك حتى وصفت المنافسة بآدابموضوع المنافسة یتعلق 

بما یسمح ،المساواة،العدالة،الدیمقراطیة الثلاث، الحریةمبادئتسود أنحیث یجب ،الاقتصادي
یتولد عنها مسائل غیر أوعدم المساواة رة المنافسة یتولد عنها التمییز فكأنبالقضاء على 

فحواها منافسة بإعمالمخالفة للقانون كالاتفاقیات السیئة بین التجار التي تتضمن القیام مشروعة و 
یتكامل بین مشروعات ینطوي على احتكارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب . أوغیر مشروعة 

الشعور بالغرور والسمو والعلو على إزالةعلى، التامة والحقیقیة تعمل المنافسة المشروعةإن
وحده الملك على شعور التاجر المنافس انه هوأيوهو شعور اصطلح على تسمیةالآخرین
قضت المنافسة على هذا الشعور نجحت المنافسة بسبب قیامها على الجوانب فإذاالساحة 

المصري خلال الفترة على الاقتصادأثارهاو ، المساعدات الاقتصادیة المدنیة الخارجیة لمصرعلي محمد علي محمود-1
.117- 116صصمرجع سابق،ال)، 1991-2004(

. 58ص ،المرجع السابق،علي محمد علي محمود- 2
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قائما قوامها الإنسانيوستظل المنافسة قائمة ما دام النشاط لأخلاقیة والأسس الدیمقراطیة،ا
المزاحمة والتسابق وبذل الجهد في سبیل التفوق ،وهو ما تسعى لتحقیقه مختلف الدول من خلال 

طیر المنافسة وحمایتها والنهوض بغیة تأوالأشخاصمختلف التدعیمات التي تقدمها للمؤسسات 
.1باقتصادها

ث عن تطبیق فعلي وحقیقي للدیمقراطیة، ما لم یتم تكریس  مجموعة من لذا فلا یمكن الحدی
للتفكیر والسلوك وأسلوبالمقومات والخصائص التي تتمیز بها باعتبارها مذهب سیاسي و المبادئ
، وعلیه فان الدیمقراطیة ترتكز على مبادئ تمكن الشعب من ممارسة السیادة والدولة 2والتعامل

قضایا الفساد السیاسي والمالي والاجتماعي أنواعوشعبها ولمكافحة كل أفرادهالحمایة مصالح 
مقاظاتهم.ة مستقلة مما مكنها من تتبع المسؤولین و رقابیأجهزةلدیها 

سري على الجمیع لمكافحة ولقد حرصت الدولة الدیمقراطیة على وجود قوانین راسخة ت
الانسجام بین المطالب حقق التوازن و فالدولة هي تعبیر المصلحة العامة وهي بذلك تالفساد 

المواطنین ، فهي إرضاءلجماعات المصالح  فهي تتبنى اختیارات وسیاسات بهدف المختلفة 
حامیة المجتمع وهي التي تصون هویته واستقراره .      

و الاستقرار    الأمنثانیا:تحقیق 

فهي وعدم الخوف، والطمأنینةمجتمع عالمي یسود فیه الاستقرار إقامةإلىتستهدف الدولة 
داخلیة. خارجیة و إخطارحمایة مواطنیها ومصالحهم من خلال سلامتهم ضد إلىتسعى بذلك 

ات الاقتصادیة الاستقرار الاقتصادي للحد من التقلبو الأمنتحقیق لىإفالدولة تسعى جاهدة 
مین كیان الدولة تأ، ویعرف الدكتور علي الدین هلال أمن الدولة على أنه : " المتوالیةالأزماتو 

الظروف وتهیئةمین مصالحهما ، وتأالأخطار التي ستهددهما داخلیا وخارجیاوالمجتمع ضد 

الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي (الصناعة ، التجارة ،الخدمات )  ،حمد محمد محرزأ- 1
، ص1994، رمص

.326، ص 05العدد ،و مقومات الدیمقراطیة " ، مجلة الفكرمبادئحوحو صابر ، "- 2
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والغایات التي تعبر عن الرضا العام في الأهدافلتحقیق المناسبة اقتصادیا واجتماعیا
. 1"المجتمع

الثانيالمطلب

عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالنتائج المترتبة

طابع تدخلي في صلب النشاط الاقتصادي إتباعیفرض النظام الاقتصادي على الدولة 
یطغى أنقتصادات الوطنیة دون في الإالأسواقدور تحقیق التوازن بین دور الدولة و وذلك لغرض
سیاسات أيوأمسارات خاطئة ینتهجها القطاع الخاص أي، مستهدفا تصحیح الآخراحدهما على 

إیجادتكون طرفا حاضرا و مشاركا في أن، فالدولة تستشعر 2تؤدي بالسلب للاقتصاد الوطني
وذلك باستخدام برنامج عمل مالي 3الحلول الكفیلة لمعالجة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة

) ومن خلال تقدیم كل من الأولیر الاقتصاد (الفرع النفقات العمومیة لتطو و الإیراداتباستخدام 
، كما تتكفل الأجنبي، امتیازات لدفع النشاط المحلي وجذب الاستثمار الجبائیة، ضماناتالإعفاءات

مالیة حال ما احتاجتها المؤسسة و ذلك من اجل إعاناتبتمویلها بطریقة غیر مباشرة عن طریق 
(الفرع الثالث) .من الزوالإنقاذها

الموسوعة العربیة العالمیة، المنشور على الموقع: الأمن في المجتمع،هاجر المانع، - 1
http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=start13/05/2016تم الاطلاع علیه یوم

.15:11على الساعة 
- 143ص ،سابقالمرجع اللاقتصادیة العالمیة ، االأزمةتطور دور الدولة في التنمیة في ظل ،أنورشوشان هاني -2

144.
بكر محمد محمود محمد ، مشكلة الدعم بین اعتبارات السیاسة المالیة و متطلبات الاقتصاد القومي في مصر  أبو-3

.27ص،1991س ،لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمأطروحة
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الأولالفرع 

تطویر الاقتصاد

إلىتحریر الاقتصاد المحلي و إلىتوصلت الدولة من جراء تدخلها في النشاط الاقتصادي 
الذي قد یصعب على القطاع الخاص العمل على السوق، وتحقیق الصالح العام،إخفاقاتعلاج 

لمؤسسة هیئاتها سواءنحتها الدولة ومختلفالتي موالإعاناتتحقیقه من خلال مختلف المساعدات 
أوشكمالیة توقفت عن الدفع أزماتأورقت مشاكل في التسییر عدة مؤسسات التي عأومعینة 
.إفلاسهاشهر 

: تحقیق الاستقرار الاقتصاديأولا

تكمن نتیجة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي في تغیر حالة عدم الاستقرار التي 
الاقتصاد والعمل على توفیر الظروف الملائمة لانجاز التصنیع وازدهار التجارة باعتبارهما یمر بها

محركین للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التبادل التجاري والاهتمام بالعلاقات الاقتصادیة  
زیادة الناتج الصافي، والسیطرة على إلىالصناعیین، مما یؤدي حتما وتحفیز رجال الأعمال و 

تحقیق الاستقرار إلىفي الاقتصاد مثل البترول، الحدید مما سیؤدي الإستراتیجیةصناعات ال
الاقتصادي. 

الحاجات العامة وتحقیق النمو إشباعمن اجل الإنفاقكما اتبعت الدولة سیاسة 
وذلك إلیهاالتي تسعى الأهدافالدولة بغیة تحقیق أداةالسیاسة المالیة هي أنحیث ،الاقتصادي

التقدم النفقات العمومیة لتحقیق متطلبات و الإیراداترسم برنامج عمل مالي  تتبعه الدولة باستخدام ب
أمرا ضروریا  تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة أصبح، ولقد 1الاقتصادي ودفع عجلة النمو

. 2مشاكل اختلال الاستقرار الاقتصاديإلىصادات الوطنیة قتلإاوغیابها سیعرض 

. 52-51صي عبد الكریم ، المرجع سابق ، دحمان-1
. 54سابق، ص المرجع العایب ولید عبد الحمید، -2
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بذلك توفر بیئة سلیمة للاقتصاد الكلي  فإنهاوالدولة عندما تقوم بتبني سیاسات سلیمة 
عندما تقوم الدولة بتوفیر البیئة وأیضاالجزئي وتهیئ الحوافز السلیمة للنشاط الاقتصادي الفعال، و 

لصحة اق الملكیة والتعلیم و القواعد التي تنظم حقو ة الجیدة من خلال وضع القوانین و المؤسساتی
بذلك ترفع في فإنهااللازمة لسیر النشاط الاقتصادي في المجتمع و لحمایة البنیة الأساسیةالبنیة و 

1الاجتماعیة الاقتصادیة و معدلات التنمیة

ثانیا: دفع عجلة التنمیة في المجتمع 

إلاما یمیز الاقتصادیات العالمیة ، أهمأصبحااقتصاد السوق والحریة الاقتصادیةأنرغم 
والقطاع للإفرادمختلفا تماما حیث لم تعد حارسة لآناأصبح دور الدولة في مختلف دول العالم أن

تواجد كبیر في النشاط الاقتصادي .لهاأصبحالخاص، بل 

لابد من وجود حكومة تضمن وجود شبكة من اللوائح ،لكي یعمل اقتصاد السوق بكفاءة
والتنفیذیة، وبحكم الصلاحیات التشریعیة والدولة بسلطاتها الثلاثبها، أعمالهاوالقوانین تنظم 

على سلوك وحدات المجتمع التأثیروالقدرة الاقتصادیة المتاحة لها تستطیع ،والقضائیة المخولة لها
التنمویة الأهدافالمؤسسات من خلال سیاساتها المختلفة لضمان تحقیق أوالأفرادشركات من 

الشركاء ذوي العلاقة بین المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملیة جمیع إشراكویفترض 
لتنفیذها.والآلیاتفي وضع الخطط والبرامج أوصیاغة السیاسات 

في الأولویاتتظهر قدرة الدولة وكفاءتها في تعبئة و توحید موارد وعناصر التنمیة لتحقیق 
مختلف القطاعات في الاتجاه الذي یقود الاقتصاد نحو تحقیق الرؤیة التنمویة من خلال :

في تمویل الاستثمارات المحلیة عن طریق البنوك المحلیة وتطویر الخدمات المالیة المساهمة- ا
تلبیة لاحتیاجات القطاع الخاص بما في ذلك توفیر قروض استثماریة ومتوسطة أكثرلتصبح 

.الأجلیلةوطو 

.64ص مرجع سابق ،العبد الستار عبد الحمید السلمي ، -1
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في بیئة یسودها یتمأن، فلا یمكن والمحلیةالأجنبیةعلى استقطاب الاستثمارات العمل -ب
الإنسانوالحمایة للممتلكات وتضمن الاحترام لحقوق الأمن، كما توفر الخوف والاضطراب
والحریات العامة .  

ائیة ضمن ایطار قانوني لكمیات كافیة من السلع الغذإنتاجإلىتوجیه النشاط الاقتصادي -ج
وكما للأعباءالفرص ویعمل على التوزیع العادل وتكافئویكفل المنافسة العادلة یمنع الاحتكار

.                        1حظاالأقلتوفر سبل العیش للقطاعات 
، لذا فان البحث عن عاجزة على تحقیق التنمیة الشاملةوالاستراتیجیات باختلافها تبقى 

الجزائر الدول النامیة عامة و إلیهاالحلول والبدائل الممكنة لتحقیق  التنمیة الشاملة التي تسعى 
رة التنمیة المستدامة ة التي بدورها لا تزال تشغلها فكخاصة قصد بلوغ مكانة بین الدول المتقدم

ب :لبلوغ المكاسب التنمویة ودفع عجلة التنمیة نحو التطور یجو 
في صمیم استراتیجیات التنمیة.الإبداعالعلوم والتكنولوجیا و إدراج-أ

تشجیع الاستثمار الذي هو كمحرك للتنمیة الاقتصادیة . -ب
2تطبیق عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص.-ج

: تطویر وترقیة الاستثمار ثالثا
تحقیق التنمیة الاقتصادیة في العصر الحالي أوجهتعتبر السیاسة الاستثماریة وجه من 
دول العالم الثالث تلهث نحو اللحاق بركب التنافس أنوالواقع الاقتصادي الدولي خیر شاهد على 

خاصة في أولویةكم من الاستثمارات، تلك المسالة التي تحتل أعظمجذب إلىالدولي الرامي 
الدول النامیة و من بینها الجزائر.

نمو إحداثإلى، تهدف ئریة على مقاربة جدیدة للاستثمارت الحكومة الجزالقد اعتمد
القوانین المراسیم التنفیذیة و أحدثتهاالقانونیة والتشریعیة التي الإجراءات، بالتركیز على قتصاديإ

.254المرجع السابق ، صمدحت، التنمیة الاقتصادیة "نظریات و سیاسات وموضوعات"،القریشي-1
مجلة ، حمداني محمد ،" استراتیجیات و سیاسات التنمیة المستدامة في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادیة في الجزائر- 2

. 17-16، ص 2010، جانفي 45، العدد إنسانیةعلوم 
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من خلال تقدیم مختلف الضمانات والامتیازات للمستثمرین 20011عام أصدرتالتي قبل ذلك 
2خاصة بعد تبنیها سیاسة الاقتصاد الحر. 

رابعا: إنقاذ بعض المؤسسات من الزوال

كانت وزارة المالیة قد أصدرت في وقت سابق تقریرا یقدر مجموع دیون المؤسسات 
صعوبة تطالب تدخل عاجل مائة وخمسین مؤسسة فيملیار دج "300العمومیة إلى أكثر من 

للضغوط المالیة المستمرة ویضیف بان الهدف هو وضع حدمن الدولة لتامین مستقبلها"
الناجمة من الدعم المستمر من طرف الخزینة العامة بمبالغ مالیة كبیرة لضمان بقاء هذه 

ناعة المجمع الوطني للصمذكورة في هذا التقریر نذكر"، ومن بین المؤسسات الالمؤسسات
3، الخطوط الجویة الجزائریة...SNVالسیارات لصناعةالوطنیة لشركةا، SAIDALالصیدلانیة

لتستعید مكانتهاوعلیه فالدولة تقدم مساعدات لمختلف المؤسسات العمومیة التي أحدقتها أزمة مالیة
في السوق وتصبح قادرة  على المنافسة .

الفرع الثاني 

والحفاظ على البیئة.الغذائيالأمنالاجتماعیة وضمان تحقیق الحمایة

ك من الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالاقتصاد وبلوغ التنمیة وذلإلى جانب 
توزیع الدخل والثروة بصورة إعادةفي هي تساهم أخرىالسوق، من جهة إخفاقاتخلال تصحیح 

الغذائي الأمن)، الحفاظ على البیئة والتنمیة المستدامة (ثانیا)، وضمان أولاعادلة في المجتمع (
(ثالثا).

2001وت أ22في ، صادر47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر،عدد 2001اوت20مؤرخ في 03-01رقم أمر-1
.2006جویلیة 19في صادر، 47، عددج ج،ج ر 2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06رقم بالأمرمتمم معدل و 

لنیل أطروحةوتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة ، الاستثمارات في الجزائرد القادر، سیاسة ببابا ع- 2
.231، ص 2004ر، ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائشهادة الدكتوراه  في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادی

3 -zouaimia rachid ,« le rigime des aides de l’état eux entreprises publiques : une entrave au
principe de libre concurrence ? 08, p 08.
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والثروة توزیع الدخل إعادة: أولا

مرحلة التوزیع الأولي أن هذا التوزیع غیر بعدالدولة یقصد به تلك المرحلة التي قد ترى 
ملائم سیاسیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا  لذلك تدخل تعدیلات  باستخدام الإنفاق العام بأسلوبیه 

1هما: الإنفاق المباشر والإنفاق الغیر مباشر.

یحسن من الكفاءة الاقتصادیة أنیمكن توزیع الدخل والثروة إعادةوفي هذه الحالة فان 
التامین ، ستثماریقلل من حالات الفقر في المجتمع، ویزید من حالات الاستهلاك والالأنه

.                                        2الفقیرة...وغیرهاالأقالیموالتعلیم المجاني، تنمیة الإسكاناعي، الاجتم

ي                                                                        الغذائالأمنثانیا: تحقیق 
المختلفة بأنواعهالدولة بتوفیر المواد الغذائیة تتدخل السلطات العامة عن طریق مساعدات ا

آنیا العادیة الطارئةالأوقاتللسكان في جمیع اللازمالأدنىوبالكمیات المناسبة التي تحقق الحد 
:یتوفر على ثلاث مؤشرات هي فهو ولتحدید مضمون الأمن الغذائي،ومستقبلا

الغذائي الإنتاجیتحقق من خلال توفیر مقومات أساسي: هو بعد التنمیة الغذائیة المحلیة-ا
والخوف وهو مؤشر قالغذائي المحلي یخرج الدولة من دائرة القلالإنتاجودعمه مادیا وفنیا لان 

ورة خاصة لضمان الغذاء بصأهمیةتولیه الدول النامیة التي تعاني من نقص مواردها أنیجب 
مستدامة.                                 

تغیرات في الوضع الغذائي وأتقلبات أي: لمواجهة مخزون استراتیجي من المواد الغذائیة-ب
الخارجیة.وأالغذاء من مصادر محلیة تطورات محلیة یجب ملكأيمواجهة أوالعالمي 

من أكثرالنظر في هذه السیاسة خاصة في الدول التي تعاني إعادةالسیاسة السكانیة : -ج
الغذائي بالعمل على ضبط النمو السكاني وترشیده عند مستویاته الأمنغیرها من  مشكلة انعدام 

) 2011-1988الجزائر خلال الفترة (دراسة حالة یبة في إعادة  توزیع  الدخل الوطنیة عبد الكریم بریشي ، دور الضر -1
جامعة  ،كلیة العلوم الاقتصادیة، التسییر والعلوم التجاریةتصادیة ،شهادة الدكتوراه في العلوم الاقلنیلمذكرة

.164،ص 2013تلمسان،
.44سابق ، صالمرجع العبد الستار السلمي، -2
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المقبولة والآمنة بیئیا وغذائیا للحد من الطلب المتزاید للغذاء وتقلیل الفجوة الغذائیة المتناسبة بین 
أمنهاوهو مؤشر مهم لا تستطیع غالبیة الدول بدونه من تحقیق ،المحلي والاستهلاكالإنتاج

الغذائي.                                                                

ثالثا: المحافظة على البیئة

علیها والمحافظة صیانتهاأصبحتنظرا لتعرض الكثیر من الموارد الطبیعیة للاستنزاف 
ذلك تتدخل الدولة باستعمال ولأجلمن اجل تحقیق مرتكزات التنمیة المستدامة إستراتیجیةحتمیة 

ومیكانیزمات 1الاقتصادیة للحفاظ علة البیئة (الرسم، التدعیمات، وضع مواردالأدواتمختلف 
تقدیم مالیة، تعزیز میزانیات خاصة برفع كفاءة المیاه والتعلیم والصحة والثقافة) مثال على ذلك

.2في سیاساتها)الجانب البیئي إدماجقروض میسرة للمؤسسات التي ترید 

الاقتصادیة ، في العلومقصوري ریم ، الأمن الغذائي والتنمیة المستدامة(حالة الجزائر) ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر-
، ص 28. 1كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ،قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 2011

.31، صالمرجع نفسه، قصوري ریم- -2
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المساعدة العمومیة وفق قانون المنافسة و مجال توظیفها

قانون المنافسة مجموعة من القواعد التي تسمح للسلطة العامة التّدخل بغرض خلق التّوازن 
وتهدف الدّولة من خلال تكریس مبدأ ،تحقیقا للمصلحة الاقتصادیة العامةالسّوق، وذلك في

ذات جودة متنوّعة و تقدیم أفضل ما لدیها من خدماتلدفع المؤسسات إلى العطاء و رّةحالمنافسة ال
ت لانفي كلّ تمییز من أجل نزاهة وشفافیة المعامیقانون المنافسة وبالرغم من أن ،عالیة

، إلاّ أنّه یمكن للدّولة أن تتدخل في 1)الأول(المبحث 03-03رقم الأمربما یقتضیه الاقتصادیة 
النشاط الاقتصادي من خلال الإعانات والمساعدات التي توفر ها للقطاع العام، إذا ما اقتضت 

، وتحفیز النمو الاقتصادي عن طریق دعم والخاصةلحاجة لفرض تحقیق المصلحة العامةا
).الاستثمار(المبحث الثانيتوسطة  وكذا دعم وتحفیز المؤسسات الصغیرة والم

جویلیة 20في ، صادر43لمنافسة ، ج ر ج ج عدد ، یتعلق با2003جویلیة سنة 19مؤرخ في 03- 03أمر رقم -1
في ، صادر36، ج ر ج ج عدد2008سنة جوان 25المؤرخ في 12- 08معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2003

في صادر46، ج ر ج ج عدد 2010أوت سنة 15المؤرخ في 05-10وبموجب القانون رقم 2008جویلیة 05
.2010أوت 18
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الأولالمبحث 

ثر مساعدات الدولة على قانون المنافسةأ

خوصصة المؤسسات العمومیة، عادت ، تراجع2009منذ سن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
الإعاناتالساحة الاقتصادیة عن طریق تدخلها في النشاط الاقتصادي من خلال إلىالدولة 

أحدقتهاهذا الدعم للمؤسسات التي خصصحیث ،والخاصوالمساعدات المفرطة للقطاع العام
یمكن اعتبارها تشویه لقواعد حریة و لكن هذه المساعدات ستؤثر نوعا ما على المنافسة 1مالیةأزمة

تنظم عملیة التنافس بینأنه مجموعة القواعد التي تحكم و یعرف هذا القانون علىإذالمنافسة 
باستعمال امتیازات السلطة الإدارةارتبط تصرف إذاماأ)،الأولالاقتصادیین(المطلب الأعوان
خضوعها مبدأمهام ترتبط تقلیدیا بصلاحیات السلطة العامة والمهام المرفقیة تستثني أيالعامة 

المنافسة (المطلب الثاني) .لمبدأ

1 -Zouaimia Rachid ,« le rigime des aides de l’état eux entreprises publiques : une entrave
au principe de libre concurrence ? », a parale in revue académique de la recherche
juridique, Op.Cit, p08 .
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المطلب الأول

نطاق تطبیق قانون المنافسة

دفع ة إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیة و خلال تكریس مبدأ المنافسة الحر تهدف الدولة من 
لا شك فیه أن فعالیة مما، و ى تقدیم أفضل ما لدیها من مواد وخدمات متنوعةالمؤسسات إل
إقرار الحریة الاقتصادیة لا، و تطوره یقتضي منافسة نزیهة بین الأعوان الاقتصادیینالاقتصاد و 

ن المنافسة إعلیه فو ،1لأنه أمر سیهدد بالقضاء على المنافسة یعني  إبداء الفوضى في السوق
ات سسیستهدف المؤ والذي والاجتماعيتعتبر كمنهاج متكامل ونظام محكم لبلوغ الرقي الاقتصادي

) .الفرع الثاني(لكن لیس بصفة مطلقة ، )الأولالعمومیة(الفرع 

الأولالفرع 
المؤسسات العمومیة لقانون المنافسةخضوع 

وضوحا وتفصیلا وشمولیة مما كانت أكثر05-10من القانون رقم 2لقد جاءت المادة 
مجال تطبیق قانون المنافسة یتحدد ن ، وبالتالي فإالمعدل والمتمم03-03رقم الأمرعلیه في 
.     2النشاطات التي حددها القانون المتعلق بالمنافسةبمجموعة 

المخالفة الأخرىالأحكامبغض النظر عن كل تنص على ما یلي : 2المادةأصبحت
: یأتيعلى ما الأمرهذا أحكامتطبق 

نشاطات الانتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع -
بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع لإعادةمستوردو السلع ومنها تلك التي یقوم بها

المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك 

للأعمال في الحقوق القانون العام مذكرة لنیل شهادة الماسترالمرفق العام في مواجهة قانون المنافسة،جودي سهام،- 1
.       16ص، 2014جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

2010جویلیة  19المؤرخ في 03- 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010اوت15مؤرخ في 05-10قانون رقم -2
.                                                   2010أوت 18، صادر في 46د بالمنافسة ج رج ج عدلمتعلق وا
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معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني أشخاصالتي یقوم بها 
".وشكلها وهدفها

غایة المنح النهائي للصفقة إلىعن المناقصة الإعلانبنشر ابتدءایة الصفقات العموم–
ممارسة صلاحیات أومهام المرفق العام أداءالأحكامیعیق تطبیق هذه لاأنه یجب غیر أ

.1السلطة العامة
نشاطاتالقانون العام یخضعون لقانون المنافسة فقط عند ممارستهم أشخاصن ه فإمنو 
الأنشطةأوولیس وظائف السیادة والتنظیم، خاصةمؤسسة اقتصادیةأيمثل اقتصادیة

التضامن.مبدأالاجتماعیة القائمة على 
العمومیة الاقتصادیة: تعریف المؤسسةأولا

المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وخوصصتها 04-01الأمرف لقد عرٌ 
:"المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كما یليالاقتصادیة، المؤسسة العمومیة 2منه2في نص المادة 

أغلبیةخاضع للقانون العام، أخرشخص معنوي أيأوهي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة 
المال الاجتماعي مباشرة، وهي خاضعة للقانون العام".رأس

مشروع یتمتع بالشخصیة أوتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیةأنیقصد من نص المادة 
المعنویة وتتولى القیام بنشاط اقتصادي .

وأنهاالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة (ا)، أنعلى ما سبق نعتبر وبناء
شخص معنوي في القانون الخاص(ب) 

المؤسسة العمومیة شركة تجاریة-ا
القانون التجاري لأحكامالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة تخضع أصبحت

وتسییرها الاقتصادیةتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیةالم04-01رقم الأمرجاء أنخاصة بعد 

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.05-10من القانون 2أنظر المادة -1
، یتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها  2001أوت سنة 20مؤرخ في 04- 01رقم أمر- 2

، ج 2008فیفري 28مؤرخ في 01- 08رقم بالأمر متمم 2001أوت 22، صادر في 47وخوصصتها  ج ر ج ج عدد 
.2008مارس 02صادر في 11ر .ج ج عدد 
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لشكل الشركة بأخذهاالذي كرس تحرر المؤسسة العمومیة من التبعیة وذلك ،وخوصصتها
.التجاریة

: سسة العمومیة شخص معنوي في القانون الخاصالمؤ -ب
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتنظیمها إنشاءیخضع : " الأولىالفقرة 5المادة وتنص

".المنصوص علیها في القانون التجاريالأموالالتي تخضع لها شركات رؤوس للأشكالوسیرها 
الشركاء هم أنإلاحسب هذه المادة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تشبه المؤسسة الخاصة 

القانون العام، لذلك فهي شخص معنوي في القانون الخاص یمارس نشاط معنویة فيأشخاص
المتعلق بالمنافسة، وبالتالي تكون خاضعة الأمروالتوزیع والخدمات حسب ما ورد في الإنتاج

لقانون المنافسة.
ممارسة نشاط اقتصاديضرورة ثانیا:

تكون خاضعة لقانون المؤسسات العمومیة هي بنفس المقام مع المؤسسات الخاصة التي 
القطاع العام الذي یمارس أن، تؤكد كل من النصوص القانونیة الداخلیة والدولیة على 1المنافسة

لقانون المنافسة إلاوالتوزیع والخدمات فلن تخضع الإنتاجنشاطات اقتصادیة بما فیها نشاطات 
.2ي العاديالاختصاص سیعود لمجلس المنافسة ویتم ذلك تحت رقابة القاضأنومؤكد 

الفرع الثاني

القیود الواردة على مبدأ المنافسة الحرة

كما هو وارد في یستلزم قانون المنافسة منع و حظر الممارسات المقیدة بالمنافسة الحرة 
الأمر رقممن 6،7،10،11،12التي تقع تحت طائلة البطلان من خلال المواد قانون المنافسة و 

، مذكرة لنیل شهادة تصادیة في مواجهة قانون المنافسةللمؤسسات العمومیة الاق، مساعدات الدولة عیسو كریمة- 1
.   61- 62، ص2016، جامعة بجایة، الماجیستر في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة

لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون أطروحةالمنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،تأثرمدى ،جلال مسعد-2
.17،16، ص،2012تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،،الأعمال
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بخصوص هذه الممارسات یتعلق بتوسیع المشرع مجال ولعل الملاحظة ،1المعدل والمتمم03-03
وعلیه فهذه الممارسات تتمثل حسب ،062- 95رقم  بالأمرةللمنافسة مقارنةالممارسات المقید

عسف في وضعیة التبعیة في الاتفاقات المحظورة التعسف في وضعیة الهیمنة ، الت03-03الأمر 
.الاقتصادیة، البیع بالخسارة

قاعدة استثناء حیث یخرج من فإنه لكل،سات المذكورة سابقا تشكل مخالفةإذا كانت الممار 
المتعلقة بالتعسف في 07المادة تعلقة بالاتفاقات غیر المشروعة و الم06الوارد بالمادتین الحظر

لا تخضع یث جاء فیها ما یلي:" ح033-03من الأمر 9وضعیة الهیمنة و التي ذكرتها  المادة 
أوالممارسات الناتجة عن تطبیق  نص  تشریعي أعلاه الاتفاقات و 07-06المادتینلأحكام

."نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له

أوالناتجة بموجب نص تشریعي بالتالي یستثنى من تطبیق قانون المنافسة تلك الاتفاقات 
أوتقني أوتطور اقتصادي إلىتؤدي أنهاأصحابهاتلك التي یثبت أوتنظیمي (ا) 

.4(ب)الاجتماعي

الاتفاق المستمد بموجب نص تشریعي أو تنظیمي-أ

المتعلق بالمنافسة استثنى كل اتفاق 03- 03رقم الأمرمن09استنادا إلى نص المادة
نص تشریعي أو تنظیمي لسببین أهمها ضمان الاستقرار التشریعي الذي یعد جاء من أجل تطبیق

تغلیب المصلحة ط بل في جمیع القطاعات الأخرى، و الاقتصادیة فقعوامل التطور لیسأهم 
یطبق هذا الاستثناء في حالة الأزمة التي تستلزم ، و 5الخاصة الاقتصادیة العامة على المصلحة 

سابق .المرجع ال، معدل ومتمم،یتعلق بالمنافسة03-03مر رقم من الأ12- 11- 10- 07-06أنظر المواد -1
فیفري 22، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة ،ج رج ج عدد1995سنة جانفي25مؤرخ في 06- 95أمر رقم - 2

(ملغى) .1995
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، المرجع السابق .03-03من الامر9أنظر المادة -3
.104سابق، صالمرجع الجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، - 4
نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع قانون براهمي-5

.59، ص2004الأعمال، جامعة الجزائر، 
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إلا أن هذه القاعدة تستثني بدورها الأنظمة الانفرادیة ،1تدخل السلطة العامة من أجل تنظیم السوق
التي تقضي بأن تطبیق القوانین التنظیمیة تؤول إلى 125رئاسیة في نفس سیاق المادة كالمراسیم ال
.2الوزیر الأول

الاجتماعيأوالتقني أوالتطور الاقتصادي -2

إنالمتعلق بالمنافسة السالف الذكر تقر" 03- 03من الأمر رقم 9/2على متن المادة 
التقني غیر ممنوعة لما تحققه من شانها ضمان التطور الاقتصادي و ن التي مجمیع الاتفاقات

تطور إلىؤدي تأنهایرخص بها إذا اثبت أصحابها في السوق و ایجابیة على المنافسةأثار
السماح للمؤسسات الصغیرة من شانهاأوالتشغیل تساهم في تحسینأو تقني أواقتصادي 

التي تكون محل ترخیص من مجلس و السوقالمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة فيو 
المنافسة."

المطلب الثاّني
الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة المنافسة

، فكلّ المؤسساتاقتصادي من تطبیق قانون المنافسةمبدئیا لا یمكن استبعاد أيّ نشاط 
مرالأفإنّه عند صدور، رغم ذلك 3، سواء كان مربحا أم لاهدفة إذا كانت تمارس هذا النّشاطمست
نشاطات المتعلّق بالمنافسة لم یكن یسمح بتطبیق قانون المنافسة إلاّ علىالملغى 95/06رقم

الخدمات التي یقوم بها الأعوان الاقتصادیین بما فیهم الأشخاص العمومیة دون و والتوزیعالإنتاج 
الذي أكدّ علیه المشرّع الجزائري في وهو الأمر،شاطات التي تقوم بها هذه الأخیرةغیرها من النّ 
على مهام وصلاحیات المرفق قانون المنافسةحیث نصّ على عدم تطبیق03/03الأمر رقم 

، حیث سمح المشرّع 2008وتمّ ذلك بموجب تعدیل الأمر سنة ، لكنه تراجع عن هذا الموقفالعام

1  -Zouaimia Rachid , droit de la concurrence, Op.Cit, 2012 , P139-140 .
، المرجع السابق.1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنةیةمن دستور الجمهوریة الجزائر 125المادة - 2
.   18المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق ، صریتأثجلال مسعد ، مدى - 3
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بالتالي ،العامیعیق أداء مهام المرفقالمنافسة على الأعمال الإداریة إذا كان ذلك لا بتطبیق قانون
.1فإذا كان تطبیق أحكام قانون المنافسة یعیق صلاحیات السّلطة العامة یتمّ استبعاده

المؤسسة ، تلك القیود التي ترد على تطبیق قانون المنافسة علىما یهمنا في هذه الدّراسةو 
الذي قتصادیة و الادائرة المبادلاتالتي تتمثل في النشاط الذي أخرج من العمومیة الاقتصادیة و 

مهام ذات ممارستها عندأخرى من جهة ) و 1طة العامة هذا من جهة (الفرعیرتبط بامتیازات السل
.) 2طابع مرفقي (الفرع

الفــرع الأوّل

ممارسة صلاحیات السلطة العامة

أمامعائق تبریعممارسة امتیازات السلطة العامة من قبل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 
اقتصادي عونبصفتها  لیسالدولة بصفتها سلطة عامة و ، فعندما تتصرف تطبیق قانون المنافسة

لة عل حمایة البیئة أو الموانئ مثل عمل الدو صالح العامالحالة ترتبط ارتباطا وثیقا بالفي هذه
الحالة تؤدي مهام العامة فهي في هذه الأعمال تمثل صلاحیات الأنشطة ، فكل هذهالمطاراتو 

هو ممارسة المؤسسة الجزائري و المشرعإلیهلم یتعرض أخرالموفق العام كما  أنه هناك قید
مجال یبتعد تماما فهو، تماما مع المنافسةمثل التضامن الوطني الذي یتناقض انشاطا اجتماعی

كما یستبعد ،من التزام المساعدة المجانیة فقطیتض،عن أي نشاط تنافسينظام السوق و عن
المنظمین الذي یتمثل هدفها في حمایة مصالح و تطبیق قانون المنافسة على المنظمات المهنیة

.2للخضوع لقانون المنافسةقامت بممارسة نشاطات اقتصادیة تضطرإذالكن 
لطة العامة سوف تنتج عنها لامتیازات السعند ممارسة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةو 

للمؤسسات العمومیة من القانون التوجیهي55المادة نرى ذلك بموجب نصو تحملهاتأعباء

د ، جامعة مولو المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمعنویة لقانون المنافسة"، الأشخاصإخضاعجلال مسعد، "مدى 1
.     156-155ص ،2014، 1عددالعلوم السیاسیة،وزو، كلیة الحقوق و معمري تیزي

.20-19صمرجع سابق ، صالسة الحرة بالممارسات التجاریة، المنافتأثرجلال مسعد ، مدى -2
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عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا لتسییرعلى :"هي تنص الاقتصادیة و 
ذلك في ایطار المهمة المتوسطة بها العامة الاصطناعیة الأملاكجزء من أومباني عامة 

العامة.الأملاكیتضمن تسییر 
تكون لامتیاز ودفتر الشروط العامة، و إداريتسییر طبقا لعقد یتم ال،طارالإفي هذا و 

."إداریةالعامة من طبیعة الأملاكبملحقات المنازعة المتعلقة
الدومین العام على حساب المؤسسة العمومیة مؤهلة لتسییر جزء منالأحكامفحسب هذه 

نفس كعون اقتصادي،و تخضع لالتزامات خارجة عن نشاطها الاقتصاديالشأنفي هذا الدولة و 
العمومیة .والأملاكعندما تقوم بوضع منشات تسمح باستعمال جزء من الدومین العام الأمر

في مساعدات الدولة لتغطیة النفقات الخاصة و تخضع في هذه الحالة فالمؤسسة لها الحق
.1الإدارةبهذا المجال للقواعد المطبقة على للمنازعة المتعلقة

الفرع الثاني

المهام ذات الطابع المرفقي

مضمون إلى، ثم بعد ذلك التطرق )أولاالعام (تعریف المرفقإلىأولاالتطرق الأمریستلزم 
(ثانیا).رفق العام ملمهام تعتبر من قبیل الإعاقتهفكرة استبعاد تطبیق قانون المنافسة في حالة 

تعریف المرفق العام:أولا
الحكومة هي التي تتولى و حة العامةتحقیق المصلإلىالعام مشروع یهدف یقصد بالمرفق 

.إلغائهإدارته و و إنشاءه
: عضوي یعني الجهة العامة التي أولهماوبالتالي اصطلاح المرفق العام یستعمل بمعنیین 

الثاني فهو مادي یقصد به النشاط الذي أماالمستشفیات لجامعة و تمارس نشاط ذات منفعة عامة كا

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 1988جانفي سنة 12مؤرخ في 01- 88قانون رقم -1
(ملغى جزئیا) .1988جانفي 13صادر في ،2عدد ،ج جج ر
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كافة الخدمات التي تقدمها م تحقیقا للنفع العام كالتعلیم وحمایة الصحة و المرفق العایمارسه
.1الحكومة للجمهور

مجال النظم القانونیة في مألوفغیر فق تخضع لنظام قانوني استثنائي و هذه المراو 
من حیث التوجیه،والتنظیم والتسییر والرقابة و الإنشاءالمنظمات الخاصة من حیث و للمشروعات

الأحكامیتصف بمجموعة من الذي یحكم المرفق العام یتمیز و هذا النظامالمنازعات و فضو الإلغاء
عن النظام القانوني الذي قواعد القانون الخاص بصفة عامة و تختلف تماما عن المبادئو القواعدو 

.2المشروعات الخاصة بصفة خاصةیحكم 
لمهام المرفق العام    إعاقتهعندانون المنافسةحالات استبعاد قثانیا :

التي تنص المتعلق بالمنافسة و 12- 08قانون من الالأخیرةفي فقرتها 2وفقا لنص المادة 
ممارسة أومهام المرفق العام أداءالأحكامیعیق تطبیق هذه ألاغیر انه یجب "....على

العامة لقواعد الأشخاصالمشرع قید خضوع أن، نفهم من هذه المادة 3"العامةصلاحیات السلطة
خارجة عن النشاط الاقتصادي.نشاطاتمارستهم موذلك عند ،قانون المنافسة

الأخیرةعند ممارسة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مهام ذات طابع مرفقي تنتج لهذه و 
من القانون التوجیهي للمؤسسات 57لالتزامات المرفق العام بموجب نص المادة و تخضعأعباء

عندما تتحمل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قیودا من التي تنص على:"و العمومیة الاقتصادیة
المترتبة عن للأعباءیة و اءات المیزانیة مساعدة مالیة مساتمنح لها وفق إجر مة،الخدمة العا

.  4"العمل و في جمیع الحالات تحدد مسبقا هذه المساعدةذلك و مقیمة طبقا للتنظیم الجاري به

الموظف العام العامة،الأموال، واللامركزیةالمركزیة ،الإداري(ذاتیة القانون الإداريالقانون ماجد راغب الحلو،- 1
الحجز الإداريالتحكیم ،العامةشر ، نزع الملكیة للمنفعة ، السلطة التقدیریة ، التنفیذ المباالإداريالضبط ،فق العامةاالمر 

.285، ص 2004القاهرة ،،شر) دار الجامعة الجدیدة للنالإداري
.61ص،2000،روان المطبوعات الجامعیة ، الجزائدی،الإداريعوابدي عمار، النشاط -2
2003جویلیة سنة 19المؤرخ في 30- 03رقم الأمر، یعدل ویتمم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08القانون رقم -3

.2008جویلیة 2صادرة في 36والمتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج عدد 
یتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ،1988جانفي 12المؤرخ في ،01- 88رقممن القانون57المادة -4

المرجع السابق.الاقتصادیة،
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خوصصة المؤسسة العمومیة المتعلق بتسییر و 04-01رقمالأمرنص علیها الأحكامهذه 
حتى أوالاقتصادیةتقع على عاتق المؤسسة العمومیة أنفالتزامات المرفق یمكن ، 1الاقتصادیة

فق العام.تفویض المر إطارالخاصة وذلك في على عاتق المؤسسات

تسییر خوصصة المؤسسة العمومیة ، یتعلق بتنظیم و 2001أوت20المؤرخ في 04-01رقمالأمرمن 7المادة - 1
مرجع سابق.ال،الاقتصادیة
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المبحث الثاني

المنافسةبمبدأتطبیقات المساعدة العمومیة الماسة 

التنمیة الاقتصادیةعملیةالاقتصادي حیزا هاما في مسالة تدخل الدولة في النشاطأخذت
إلا،دولة في المجال الاقتصاديلللتدخليااختلاف وجهات النظر حول مسالة الدور نه هناكأرغم 

وجوهریا  أساسیامن تدخل الدولة یعد مطلبا الأدنىالحد أنالاتفاق و الإجماعهذا لم یمنع على أن
یستحیل على القطاع الخاص أووكذا تحقیق الصالح العام الذي یصعب یتهااستمرار لضمان 

تحقیقه لوحده.

من الدول السائرة نحو النمو اتبعت طریق التدخل في النشاط الاقتصادي واعتبار الجزائر
لغرض تحقیق التنمیة الاقتصادیة عن طریق تقدیم مساعدات عمومیة في مجالات تمس الاقتصاد 

10-90القانون منهاخاصةفي مجال الاستثمار 1القانونیة المتعاقبةالنصوصأكدتههذا ما 
رقم والأمر، 3المتعلق بترقیة الاستثمار12-93التشریعي رقم المرسوم،2القرضالمتعلق بالنقد و 

یتضمن القانون التوجیهي لترقیة 18-01القانون رقم ،4المتعلق بتطویر الاستثمار01-03
.5المتوسطةیرة و المؤسسات الصغ

مذكرة دورها في تحقیق التنمیة المستدامة،یز الضریبي  في مجال الاستثمار و سیاسة التحفزناش یسمینة،،تبان كنزة- 1
.      5ص،2012،جامعة بجایةكلیة الحقوق ،،في الحقوقلنیل شهادة الماستر

یل ر فأ18في صادر16عدد ج ج، تعلق بالنقد و القرض ،ج ر، ی1990فریل أ14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2
(ملغى).،1990

، صادر في 64علق بترقیة الاستثمار ،ج ر،عدد، یت1993أكتوبر5خ في ر مؤ 12-93رقم مرسوم تشریعي -3
، (ملغى).  1993اكتوبر10
وت أ22في ، صادر47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر،عدد 2001اوت20مؤرخ في 03-01رقم أمر-4

جویلیة 19في صادر، 47، عددج ج،ج ر 2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06رقم بالأمرمتمم معدل و 2001
2006.

المتوسطة و ، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة 2001مبر دیس12، مؤرخ في 18-01قانون رقم -5
.2001دیسمبر 15في ، صادر77،عددج جج ر
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الأولالمطلب 

ؤسسات الصغیرة و المتوسطةمتدخل الدولة لدعم ال

، نظرا في معظم اقتصادیات الدول النامیةیزداد الاهتمام بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
المكانة الإستراتیجیة التي تحتلها في ظل التحولات للدور الذي أصبحت تؤدیه هذه المؤسسات وكذا 

إذ 1الجزائریة تحولات نوعیةوقد عرفت منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوالدولیة،الإقلیمیة
إلى إرساء وتجسید ترسانة من القوانین الي معظم الدول بما فیها الجزائرتسعى في الوقت الح

یتعلق 10- 90قانون رقم تم إصدار1990سنة فابتداء من ،خیرةلألدعم وترقیة هذه اعات التشریو 
عدیدة من الإصلاحات في التسییر المالي والقرض والاستثمار الذي شمل جوانب 2القرضبالنقد و 

تدعیم والذي تدعم بجملة من التشریعات والقوانین والذي یعتبر نقطة انعطاف حاسمة في مسار
قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .                       

تحدید طبیعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (الفرع إلىتطرق في هذا المطلب ومنه سن
عتمدة لتمویل هذه المؤسسات (الفرع الثاني) .مالمصادر الو ) الأول

الأولالفرع 

الطبیعة القانونیة لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

ف العدید من إهتماما بالغا من طر لقیت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تطورا كبیرا و 
ضل الوسائل التي تدفع إلى التطورعتبارها من أفاب،الباحثین الإقتصادیینالمنظمات العالمیة و 

خصوصا في الفعال الذي تلعبه في التنمیةهادور و شائهاإنقتصادي وذلك نظرا لتمیزها بسرعة الإ
والمستقبلیة، كان من اللازم تعزیز دور هذه المؤسسات حتى تتمكن من ظل التحدیات الراهنة

مواجهة هذه التحدیات الي تعترضها.

ت الصغیرة والمتوسطة  الجزائریة"، "محاولة تقییم برامج وسیاسات تمویل المؤسساقدي عبد المجید، دادن عبد الوهاب-1
، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة   على الاقتصادیات والمؤسساتأثارهامویل و دولي حول سیاسات التالملتقى أعمال ال
.1، د س ن ، ص كرة جامعة بس

، المرجع السابق.القرضتعلق بالنقد و ، ی10-90قانون رقم - 2



المساعدة العمومیة وفق قانون المنافسة و مجال توظیفھاالفصل الثاني

46

، خصائصها )أولامؤسسات الصغیرة والمتوسطة (تعریف التبیان في هذا الصدد لابد لنا و 
.(رابعا) هال، والمصادر المعتمدة لتموی(ثالثا)أهمیتها(ثانیا) ،

: تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأولا
ن الدور مفالبرغمهذا النوع من المؤسسات ،تعریف موحد لإیجادمن الصعب أصبحلقد 

فقد وضعت عدة ،بعد بتعریف موحدخیرة في الحقل الاقتصادي لم تحضالأالهام الذي تلعبه هذه 
، القیمة رقم الأعمالو عدد العمال، معاییر لحدید تعریف واضح لها من حیث الحجم و هي : 

.                                                     عدد العمال، لكن المعیار الأكثر إستعمالا هو معیار الخ.....المضافة 
18- 01رقممن القانون04وعلى هذا الأساس یعرف المشرع الجزائري حسب المادة 

1، التي تشغل من التي تقوم بانتاج السلع والخدمات"یقصد بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلك 
لا یتجاوز مجموع حصیلتها السنوي و ملیار دیناراالسنوي لا یتجاوزأعمالهاعامل ورقم 250إلى

. 1دینار" ملیون500
ثم یحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على تعریف مجمل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لتبین الحدود الفاصلة بین هذه المؤسسات، واعتمد على معیاري عدد 5،6،7تأتي بعد ذلك المواد 
العمال ورقم العمال.

ثانیا:خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من المحركات الرئیسیة للنمو الاقتصادي والتخطیط 

في أي دولة في العالم هذا ما یجعلها تتمیزالأساسیةدعائم التنمیة إحدىالمستقبلي وتمثل 
والتمویل غالبا تتطلب أموالا كبیرة لإنشائهافهي لاإنشائهاسهولة إذ تتمیز ببمجموعة من الصفات 

مرجع سابق .        اللمتوسطة ، یتعلق بالقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة وا18-01من القانون 04المادة 1
عامل ورقم 250إلى50تلك التي تشغل ما بین بأنهاتصنیف المؤسسات المتوسطة إلىأشارتوالمادة الخامسة -

المادة أماملیون دینار . 500- 100المیزانیة العامة تتراوح بین أوالمیزانیة العامة أوملیار 2- 200یتراوح بین أعمالها
ملیون دینار  200السنوي لا یتجاوز أعمالهاعامل ورقم 49-10السادسة فتصنف المؤسسات الصغیرة بتلك التي تشغل 

إلىالصغرى أولمؤسسات المتناهیة الصغر ملیون . و المادة السابعة :تصنف ا100میزانیتها أصولإجمالاو لا یتجاوز 
ملایین دینار . وهذا ما 10ملیون او المیزانیة العامة لا تتجاوز 20اقل من أعمالعمال تحقق رقم 9- 1تلك التي تشغل 

مجلة اقتصادیات شمال افریقیاوقیود ،أفاقایت عیسى عیسى ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر إلیهأشار
.275-273ص ص ، د. س. ن،سادسمعة تیارت ، العدد الجا
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في الكثیر من الأحیاناستیرادهاتعتمد على مستلزمات إنتاجیة محلیة لا تتطلب و ما یكون محلیا 
نقصد بذلك أنها لا تتطلب ناسب ظروفها المحلیة و ، تیا أقلتستخدم تلك المؤسسات تكنولوجكما 

تجهیزات و ، ولا تتطلب مساحات كبیرة لإقامتها بل تستغل مساحاتمستوردةة أو تكنولوجیا معقد
ن منتجاتها بما یمكعملیاتهابالمرونة في أعمالها و ، مما یجعل تكالیفها منخفضة وتتمیز بسیطة

إحداث التوزیع المتوازن للسكان بین تسهر في و المحیطة بالمؤسسة تعدیلها وفقا للظروف المتاحة و 
.1وذلك من خلال توطین الصناعة في المناطق الریفیةالریف والمدینة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأهمیة:ثالثا
توسطة أهمیة بالغة في الإقتصاد العالمي بصفة عامة مالتل المؤسسات الصغیرة و تح

النشاط الإقتصادي لكل لأنها تشكل أهم عناصر ومكونات ، 2الإقتصاد الوطني بصفة خاصةو 
، والتي توفر قاعدة صناعیة ساسي للتنمیة والتطور الإقتصادي، فهي تعتبر المحرك الأدول العالم

كما تساهم في دعم ،3وبنیة تحتیة واسعة و ركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة 
لع سیاسة التشغیل والحد من البطالة وتخفف من حدة العجز في المیزان التجاري وذلك بانتاج الس

فهي إلى جانب المؤسسات ،4الخارجیةالأسواقوتكون قادرة على التنافس في التي تتجه للتصدیر 
5الصناعیة الكبرى، بإمكانها رفع التحدیات التنافسیة والتنمیة وغزو الأسواق الخارجیة.

:المنشور على الموقع،، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الاقتصادیةرشلابي عما- 1
skikda.dz/doc_site/revues_SH/article46.pdf-http://www.univ

.21:30على الساعة 06/05/2016بتاریخ تم الاطلاع علیه 
ونشیط :دراسة الواقع الجزائري " مصرف فعال إلىوالمتوسطة الصغیرةبن حمودة محجوب ،"حاجة المؤسسات -2

- 17في الدول العربیة ، جامعة الشلف، یومي المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتأهیلالملتقى الدولي حول متطلبات أعمال
.415ص ،2006،فریلأ18
2،ص 2004،الإنسانیةمجلة العلوم "المؤسسات المصغرة ،الصغیرة والمتوسطة و مشاكل تمویلها "،محفوظجبار-3
أعمالستحدثة  في التمویل ضرورة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ، مالالآلیاتبعتاش لیلى ، تبني -4

2012ماي ،17- 16، یومي الاقتصاد الجزائري، جامعة بجایةودورها في تطویر الأعمالالملتقى الوطني لعقود 
.461ص

المعتمدة من طرف الجزائر في تمویل المشروعات الصغیرة الآلیاتسعید ،دیر یمیعبلالطة مبارك ، بن -5
"، دوریة دولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصادیات المغاربیة ، جامعة الجزائر ، یومي والمتوسطة

.1، ص2003ماي ، 25-28
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الثاني : تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعالفر 
قطاع اعتمدت الكثیر من الدول ومن بینها الجزائر العدید من البرامج التنمویة للنهوض ب

تأهیل، التكوین، نظام المعلومات ، وذلك على عدة مستویات: الالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
.الخرة على المنافسة، التمویل..القد

والمتوسطة ، نعتقد أن ونظرا للخصوصیات التي یتمیز بها قطاع المؤسسات الصغیرة 
مشكلة التمویل تحتل مركز الصدارة ضمن مجموعة الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في 

والسیولة الإیراداتوللتغلب على مختلف الصعوبات التي تواجه نشاطها مثل: انخفاض الجزائر،
مباشرة (ثانیا) أو) ،أولایجب مساندتها ودعمها بطریقة غیر مباشرة (،وارتفاع عنصر المخاطرة

صغیرة عن طریق هیئات ومؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال في تنمیة المؤسسات الأو 
.(ثالثا)والمتوسطة 

وني الغیر مباشرعم القاندال:أولا

التنظیمیة التي تحكم عمل والشروطوهو كل ما یتعلق بسیاسة الحوافز الضریبیة من جهة 
ولقد تم تدعیم قطاع المؤسسات المؤسسات،وكذا الجانب التشریعي الذي یشجع هذه المؤسسات ،

یعد المرسوم التشریعي إذاقانون ترقیة الاستثمارة بصفة غیر مباشرة من خلال الصغیرة والمتوسط
ولیكون متمیزا بإقراره الاقتصاديحجر الزاویة لإرادة الانفتاح المتعلق بترقیة الاستثمار93-12

ومنح امتیازات والأجانبالمساواة بین المتعاملین الخواص وإتاحةلمبدأ الحریة الكاملة للاستثمار 
، كما تجسد الدعم القانوني 1لتنمیة القطاع الخاص عن طریق المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة

، الذي 2المتعلق بتطویر الاستثمار03- 01رقمالأمرللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال 
هیئتین لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتتمثل في المجلس الوطني إنشاءینص على 

القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في بوالبردعة نهلة ، الایطار-1
.12،ص 2011القانون ، كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة ، 

مرجع سابق .ال، ، یتعلق بتطویر الاستثمار03-01رقم أمر- 2
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لاستثمار الذي یعتبر خلاصة لتفكیر معمق حول كیفیة توحید مركز القرار المتعلقة با1للاستثمار
ة لترقیة ودعم الاستثمارات وهي بدیل للوكالة الوطنی2والوكالة  الوطنیة لتطویر الاستثمار

المستحدثة التي تعد من الهیئات الحكومیة الساهرة على دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

الدعم القانوني المباشرثانیا:

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدعم الغیر مباشر الذي حظیت به أسلوبإلىإضافة
المتعلق بالقانون 18-01رقم وهو القانون 2001قانون في سنة أولصدر أقانون الاستثمار طارا

دعم وتطویر هذه إلىوالذي یهدف ،3توسطةالمو غیرةالصؤسساتمالتوجیهي لترقیة المؤسسات ال
محدود ومساهمتها المتنوعة إشرافالمؤسسات باعتبارها هیكل تنظیمي بسیط یعتمد على مستوى

.4وتحقیق التكامل الصناعيوتنمیة الصادرات ،المدخراتمناصب شغل جدیدة وتعبئة ق لفي خ

متخصصة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةبعض الهیئات الثالثا:

من المرجع نفسه .18انظر المادة - 1
رجع نفسه .من الم06انظر المادة - 2
مرجع سابق .ال، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،18-01قانون رقم - 3
مرجع الستحدثة  في التمویل ضرورة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر،مالالآلیاتبعتاش لیلى ، تبني - 4

.461ص ،سابق
بمجموعة من التدابیر قصد توسیع 18- 01وفي سبیل تشجیع بروز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیتها جاء القانون 

میدان نشاطها ونوجزها فیما یلي :
وإعلامتأسیسإجراءاتوتنص على انه تتم 18-01من القانون 2الفقرة13المادة:نصت علیها تدابیر متخذة للانشاء-

وتوحید ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق مراكز التسهیر .
من نفس القانون وتنص على انشاء صنادیق متخصصة تدعى 13المادة: نصت علیهاتدابیر متخذة للتمویل-

"صنادیق ضمان القروض مهمتها ضمان القروض البنكیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة .
وهو سعي السلطات العمومیة الىتطویر 18- 01من القانون 17-16المادة :نصت علیه لمتخذة للاستغلا تدابیر-

الشراكة بین القطاع العام والخاص وتسهر على منح امتیازات لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، كما تسهر على 
.تخصیص حصة من الصفقات العمومیة لهذه الاخیرة لتعزیز وضعیة المنافسة فیما بینها
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أساساالمشاكل التي تعیق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نشاطاتها مرتبطة أهمإن
مما ،الخارجیة وصعوبة حصولها على التمویلأوالداخلیة الأسواقبضعف تنافسیتها سواء في 

من بینها :  تتلاءم مع خصوصیة هذه المؤسساتآلیاتإحداثالعمل على إلىدفع الحكومة 

الموضوعاتأكثریظل موضوع التشغیل من :)ansejالوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب(-أ
من اشد الانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة قساوة حیث كما تظل البطالة،المطروحة انشغالا

عمدت مازالت تدق ناقوس الخطر الذي یعكس وضعیة النظام الاقتصادي الذي تمر به الجزائر،
1296- 96الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بموجب المرسوم التنفیذي رقم إنشاءالدولة الى 

الشباب في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ماجدإ و والتي تهدف الى تكوین مؤسسات شبابیة
نظمتها جمعیة البنوك ندوة، جاءت في مویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةحول توخیر مثال 

الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائریة لتسهیل علىالبنوك المغاربیةوالمؤسسات المالیة واتحاد 
أجهزةاستفادة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التمویل لا سیما عبر 

2دعم التشغیل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي الذي حضر اللقاء أنه وأكدالنقائص المتواجدةإلىمشیرین 
تم بذل جهود معتبرة لترقیة نشاط اقتصادي شامل من خلال تسهیل التمویل لفائدة المؤسسات 

2012أشار الى أن سنتي ، وفي هذا السیاقیرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرةالصغ
أجهزةالصغیرة والمتوسطة وبتعزیز دور دعم الدولة للمؤسسات إجراءاتتمیزتا بتطبیق 2013و

التي الأرقاموحسب ،والصندوق الوطني للتأمین على البطالةدعم القروض المصغرة

الوكالة الوطنیة لدعم إنشاءیتضمن ،6199سبتمبر 8، مؤرخ في 296- 96من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة - 1
(معدل ومتمم) .1996سبتمبر 11،صادر في 52ج ر عدد ،الأساسيتشغیل الشباب وتحدید قانونه 

الوكالة الوطنیة لتسییر إنشاءتضمن ، ی2004جانفي 22، مؤرخ في 14-04مرسوم تنفیذي رقم 03انظر المادة -2
.2004جانفي25صادر في ،06، ج ر عدد الأساسيالقرض المصغر وتحدید قانونها 

نشاط في 15000من أكثربإنشاءآنذاك، حیث سمح 1999مرة في الجزائر سنةلأول) Anjemظهر هذا القرض(-
جدیدة لترقیة الشغل الذاتي ودعم آلیةوتمثل الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر ،انه بات بالفشلإلاتلف القطاعات مخ

لتجسید سیاسة الحكومة فیما یخص محاربة الفقر الهشاشةأداةوتشكل 2005المؤسسات ونشاطها انطلق في 
...الاجتماعیة

.21:24على الساعة 1620/06/08تم الاطلاع علیه یوم :http://www.nourelilm.org:المنشور على الموقع -
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بالمئة من الناتج الداخلي الخام 44,2منحت من طرف البنوك الجزائریة القروض التيقدمها
أوضح أن مبلغ و ،2011و2012بالمئة سنة 40,6مقابل 2013خارج المحروقات سنة 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وللمؤسسات القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومیة
الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والوكالة الوطنیة لتسییر القروض أجهزةإطارالمصغرة في 

مقابل 2013ملیار دج سنة 499,7لغب1المصغرة والصندوق الوطني للتأمین على البطالة
.2بالمئة380أي ارتفاع ب2012ملیار دج سنة 62,43

منصب 3000ملیون طن من الفولاذ سنویا و2أشار بلوصیف إلى أن المركب سینتج و 
و الجزائر أمام نهضة صناعیة 2020ألف منصب شغل موازي آفاق 15شغل مباشر و مستقبلا 

سیتم تخصیص خلال هذه السنة بأنهمالي مراد ز وأضافاجيثانیة ببعث النشاط الصناعي الإنت
.3مشروع جدید من طرف السلطات العمومیةألف60ملیار دج ل 262قیمة2016الجاریة 

ضمان القروض كآلیة لتدعیم التمویل-ب

، وهذا 4إنشاء صندوق ضمان القروض،373-02جب المرسوم التنفیذي رقم لقد تم بمو 
یحدد هذا المرسوم هیاكل صندوق یعتبر انطلاقة حقیقیة لترقیة هذا القطاع، وهذا لعدة اعتبارات 

عم الضمان وهو تحت وصایة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة ومد

2004جانفي3فيالمؤرخ01-04رقمالتنفیذيالمرسومبموجبأنشىءالبطالةعنللتأمینالوطنيالصندوق- 1
لمساعدة1994فيأنشأتزائریةجحكومیةهیئةهو،2004جویلیة6المؤرخ188-94رقمالتنفیذيللمرسومالمتمم

والذینالاقتصادیةالقطاعاتفيالمستخدمینوللعمالالكبیرالتسریحعنالمترتبةالاجتماعیةالنتائجتخفیفومتابعةو 
الهیكلي.التعدیللمخططتطبیقاتسریحهمتم

التكوینطرقعبرذلكوالإدماجإعادةبتسهیلتسمح،مهنالبطالةعنللتأمینالوطنيالصندوقوضعالتاریخ،ذلكمن
:الموقععلىالمنشور،التحویلوأ

https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspx تم
.21:24على الساعة 08/06/2016الاطلاع علیه یوم 

:الموقععلىالمنشورمنح تحفیزات اكثر للمؤسسات الوطنیة لتعزیز القدرات الإنتاجیة،،بلوصیفصالح- 3
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150309/32935.html الاطلاع علیھ یوم تم

.21:24على الساعة 08/06/2016
ت الصغیرة ندوق ضمان قروض المؤسساصإنشاءیتضمن 2002نوفمبر 12في ،مؤرخ373- 02مرسوم تنفیذي رقم - 4

.2002نوفمبر 13صادر في ،74عدد ج ج والمتوسطة ،ج ر
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للاستثمارات من بین أهداف الصندوق ضمان القروض الأساسیة استقلالیة مالیة،بشخص معنوي و 
الخاص بالقانون 18- 01التي تنجزها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا لما حدده القانون رقم 

یعتبر أول أداة مالیة 141الصغیرة والمتوسطة خاصة المادة اتالتوجیهي حول ترقیة المؤسس
ضمانات ، یعالج أهم مشكل تعاني منه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والمتمثل في المتخصصة

الضروریة للحصول على القروض البنكیة؛ یندرج ضمن الفعالیة الاقتصادیة والاستخدام الأمثل 
للموارد العمومیة، وذلك بتحویل دور الدولة من مانحة للأموال على ضامنة للقروض المقدم لقطاع 

.2المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الثانيالمطلب

تاالاستثمار لتحفیزالدولةتدخل

لدفع استراتیجیاخیارا الأخیرالجزائر اهتماما بالغا بتطویر وترقیة الاستثمار لكون هذا أولت
مسیرة التنمیة وتنشیط الحركة الاقتصادیة مما عجل من مسالة تدخلها في هذا المجال المهم لسد 

لمالي الذي لحق بالاقتصاد الوطني.العجز ا
بتشجیع الأرباحوالعائدات من الأموالدنى من رؤوس أتحقیق حدلأجلقامت الجزائر 

حیث قامت بسن مجموعة من النصوص القانونیة المنظمة للعملیة الاستثماریة، خاصة الاستثمار 
المتعلق بترقیة 12-93، المرسوم التشریعي رقم 3المتعلق بالنقد والقرض10-90منها القانون رقم 

.03- 01رالأموهو 2001سنةهذه القوانین فيآخر، 4الاستثمار

رجع سابق .م،والمتوسطةرقیة المؤسسات الصغیرة، یتضمن القانون التوجیهي لت18-01رقم قانون من 14المادة -1
.4ص،دیر یمیع سعید، المرجع السابق، بنمباركبلالطة-2

مرجع سابق. ال، ، المتعلق بالنقد والقرض10-90قانون رقم- 3
یتعلق بترقیة الاستثمار،المرجع سابق. مرسوم تشر یعي93- 12 -4
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بلد معین یتوقف على مجموعة من إلىاتجاه المستثمر وجلب الاستثمارات أنولاشك 
الدولة الجزائریة اتبعت طریق تقدیم مزایا ضریبیة جمركیة أنالمزایا الممنوحة للمستثمر، ونجد 

(الفرع الثالث).إجرائیة(الفرع الاول)، تمویلیة (الفرع الثاني)، 
الأولالفرع 

03-01الأمرطار افز الضریبیة في االحو 
الرغبة الملحة في تحقیق اكبر قدر ممكن من المشاریع الاستثماریة، سواء كانت وطنیة إن

031- 01الأمر  الحوافز الجبائیة لذلك جاء أسلوب، جعلت المشرع ینتهج لتحقیق ذلك أجنبیةأو

، سواء تتعلق بالنظام العام(أولا) أو المتعلق بتطویر الاستثمار بمجموعة من الحوافز الجبائیة
بالنظام الاستثنائي(ثانیا).    

: النظام العامأولا
المتعلق بتطویر الاستثمار، على جملة من الحوافز الجبائیة التي 03-01ررقم الأملقد نص 

والتي تمنح لكل المتعاملین 02و01تستفید منها الاستثمارات المذكورة في المادتین یمكن ان
فشمل بذلك النظام العام عدة امتیازات وتسهیلات ضریبیة في شكل،الاقتصادیین دون استثناء

على انه :" زیادة على الحوافز 03- 01رقمالأمرمن 9المنصوص علیها في المادة إعفاءات
تستفید أنلشبه الضریبیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام یمكن الضریبیة وا

لآتیة:مزایا البا2و1الاستثمارات المقصودة في المادتین 
تستفید الاستثمارات في هذه المرحلة من::مرحلة الانجاز-أ

تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة التي 
من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص الإعفاءتدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، 

من دفع رسم الملكیة الإعفاءالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمارات، 
إعفاء، طار الاستثمار المعنيالمقتنیات العقاریة التي تمت في إبعوض فیما یخص كل

، یتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق. رقم 03-01 أمر -1
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من تاریخ الحصول ابتدءا،طار الاستثمار من الرسم العقاريالملكیات العقاریة التي تدخل في إ
.1علیها

من تاریخ الشروع في الاستغلال من الامتیازات ابتداءالمشروع : یستفیدمرحلة الاستغلال-ب
سنوات 05وأقصاهاسنتین 02أدناهاطیلة فترة الإعفاءالمنصوص علیها في المادة ئیةالجبا

الدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.الشركات و أرباحمن الضریبة على 
ثانیا: النظام الاستثنائي

نه على أتنص03-01رقمالأمرمن 10فیما یخص النظام الاستثنائي، فان المادة 
:2یستفید من مزایا خاصة نوعان من الاستثمارات

نمیز تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة:الاستثمارات التي-ا
في هذه الحالة بین مرحلتین:

la phase de réalisation de l’investissementفي انجازهاعند البدأ-1
المناطق التي یستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة تستفید الاستثمارات المنجزة في 

:من الامتیازات التالیة
من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في الإعفاء

عملیة الاستثمار، تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع 
من الضریبة على القیمة المضافةالإعفاءالمستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، 

la franchise de la TVA فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز
مقتناة في السوق المحلیة والتي تدخل مباشرة في انجاز أوالاستثمار سواء كانت مستوردة 

droit fixe en matièreالاستثمار، تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل
d’enregistrement والزیادات التأسیسیةود بالمئة فیما یخص العق2بنسبة مخفضة قدرها

كلیا المصاریف المتعلقة بانجاز أوالدولة تتحمل جزئیا أنإلىبالإضافة، الرأسمالفي 
الاستثمار وهذا بعد تقییم من الوكالة.

متعلق بتطویر الاستثمار، معدل ومتمم ، مرجع سابق.03-01من الأمر رقم 9انظر المادة -1
من المرحع نفسھ. 03-01 رقم من الأمر انظر المادة 10 - 2
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la phase d’exploitation après constat de miseالأشغالبعد معاینة انطلاق -2
en exploitation :الشركات، ومن الرسم أرباحسنوات من الضریبة على 10لمدة الإعفاء

تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري على من ابتدءاسنوات 10لمدة الإعفاءعلى النشاط المهني، 
أوتحسن أنمن شانها إضافیةطار الاستثمار، منح مزایا لملكیات العقاریة التي تدخل في إا

.1لوكالة الوطنیة للاستثماروذلك بقرار من اتسهل الاستثمار 
تلك أنهاوتعرف على خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني:أهمیةالاستثمارات التي تمثل -ب

الفضاءات التي تزخر بإمكانیات اقتصادیة هامة تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومربح ، والمشرع 
:03-01الأمرمن 12نص على المزایا التي تمنح في هذا المجال طبقا للمادة 

من الإعفاءالمرحلة مني هذهفتستفید الاستثمارات المزایا الممنوحة في مرحلة الانجاز:-1
الحقوق، الرسوم والضرائب وغیرها من الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات 

الاستثمارانت عن طریق الاستیراد أو السوق المحلیة، للسلع والخدمات الضروریة لانجازسواء ك
من حقوق التسجیل فیما یخص الإعفاءالخاصة بالسلع والخدمات الضروریة لانجاز الاستثمار، 

الإعفاءیطبق علیها، أنالقانوني الذي یجب الإشهاركذا و ،للإنتاجنقل الملكیة العقاریة الموجهة 
من الرسم والإعفاءرأسمالها الشركات والزیادات في تأسیسحقوق التسجیل فیما یخص عقود من 

.للإنتاجالعقاري على الممتلكات العقاریة الموجهة 
10أقصاهاالمرحلة لمدة تمنح المزایا الخاصة في هذهالمزایا الممنوحة في مرحلة الاستغلال: -2

من معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر سنوات ابتدءا
وتخص هذه المزایا:

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، نظام الحث على الاستثمار، المنشور على الموقع:-1
avantages-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes على 12/08/2016تم الاطلاع علیھ یوم

.13:00الساعة 
من الدولة نجد على سبیل المثال السكن الریفي في الجزائر الذي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة ومن بین المناطق التي-

یندرج في اطار سیاسة التنمیة الریفیة ویتمثل في تشجیع الأسر لانجاز سكن لائق في محیطهم الریفي ، فكل شخص 
دعم الدولة طبیعي منخرط في مختلف برامج التنمیة الفلاحیة أو یقیم أو یعمل في المناطق الریفیة یمكن أن یستفید من

من قانون 109و المادة 2010من قانون المالیة لسنة 77أحكام المادة وذلك حسب دج 700.000للسكن الریفي بمبلغ 
.2008سبتمبر 13و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في2009المالیة التكمیلي 
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من الإعفاءمن الضریبة على النشاط المهني، الإعفاءالشركات، أرباحى لمن الضریبة عالإعفاء
الوطنیة فیما یخص بالأملاكوكذا العلاوات الخاصة العقاريالإشهارحقوق التسجیل ومصاریف 

حقوق الامتیاز المتعلقة بالممتلكات العقاریة الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة، زیادة على هذه 
طبقا للتنظیم المعمولبقرار من المجلس الوطني للاستثمارإضافیةالامتیازات یمكن منح مزایا 

بقرار من مجلس المشاریع الاستثماریة الموافق علیها سابقاتستفید أیضا من هذه الأحكام، به
.1الوزراء

الثانيالفرع 
الحوافز التمویلیة

تمنح والمساعدات المالیة التيل نقصد بالحوافز التمویلیة في هذا الإطار مختلف الوسائ
التحتیةوخاصة مصاریف البنیة، دعم إنجاز وتحقیق استثمارهل للمستثمر الأجنبي من أج

.في ذلك العقارات والأراضي اللازمة لإنجازالمشاریع علیهال ویدخ، لإنجاز الإستثماراللازمة 
ب جذفيكبیرة یةـأهمئهاـإعطوعدم،الجزائريالقانونفيالتمویليالجانبضعفورغم

المشجعةالتمویلیةالطبیعةذاتالحوافزأهمإلىالتطرقارتأیناأنناإلا،الأجنبيالمستثمر
وذلك في شقین:الجزائرفيللإستثمار

لإنجازالأساسیة الضروریةبالمنشآتالمتعلقةبالمصاریفكلیاأوجزئیاالدولةتتكفل -1
ذلكویکون،للإستثمارالوطنيلمجلساجدولهاإعدادیتولىالتي، )التحتیةالبنیة( الإستثمار

مباشرةمنحةلشکفيولیس،فقطالمشروعلإنجازالأساسیةالبنیةفيمساهمةلشکفي
.2ذاتهللمشروع

من27المادةل خلامنالإستثمارقانونإلیهأشارآخرحافزهناكالحافزلهذابالإضافة-2
بتوضیحمـیقلمكنول،3رللإستثماالموجهةالعقاریةالأساسبأراضيیتعلقفیما03-10الأمر
.للإستثمارموجهةعقاراتأوأراضيهناكأنإلىبالإشارةفقطكتفىإلبذلك

.مرجع سابق.الیتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01الأمرمن 12المادة -1

السابق.المرجع ،، یتعلق بتطویر الاستثمار03- 01الأمرمن 11نظر المادة أ- 2
.من المرجع نفسه، یتعلق بتطویر الاستثمار،03- 01الأمر رقممن 27نظر المادة أ- 3
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هذهعلىالإمتیازمنحبكیفیاتولشروطالمنظمللقانونالعودةلناینبغيذلكهمـلفوبالتالي
.إستثماریةمشاریعلإنجازالموجهةالأراضي

إمتیازمنیدـیستفأنالأجنبيللمستثمرالقانونهذابموجبیمکنأنهنجدإلیهبالرجوعإذ
فيالمحددةالشروطب حسوهذا،سنة99إلىلتصقدلمدةللدولةتابعةأرضقطعةعلى

منحكیفیاتوشروطیحددالذي2009ماي02فيالمؤرخ1521-09م رقالتنفیذيالمرسوم
،استثماریةمشاریعلإنجازالموجهةوللدولةالخاصةللأملاكالتابعةالأراضيعلىالإمتیاز

رهنءوإنشاء بنارخصةعلىلالحصوفيالحق) المستثمر(منهالمستفیدالإمتیازلویخو
لضمانوذلك،الإمتیازعنالناتجالعینيالحقعلىیقعالمالیةالمؤسساتلصالحرسمي

العقارلمشکلتسویةولةوكمحاالأمرهذاویعتبر، المشروعللتمویالممنوحةالقروض
الأجانبالمستثمرینأمامكبیراعائقاكانالذيالإستثماریةالمشاریعلإنجازالمخصص
.ء سواحدعلىوالمحلیین

عندفإنهأعلاهكورالمذ152- 09رقمالتنفیذيالمرسوممن19و18للمادتینوطبقا
المستثمرف طرمنملکیتهاإجباریاتکرسالإستثماريالمشروعفيالمقررةالبنایاتإتمام

كما المطابقةشهادةعلىءابناقانونامعاینتهابعدوهذا،موثقبعقدمنهبمبادرةإمتیازهاالممنوح
بالنسبةالإمتیازعنالناتجالعقاريالعینيالحقعنأوالبنایاتهذهملکیةعنلالتنازیمکن
نهمكابإأصبحالذيالأجنبيللمستثمرمحفز لعامذاتهحدفيلیشکماوهذا،المتبقیةللمدة
.2مشاریعهیهاـعلأنشأتالتيالعقاراتتملك

لخاصة ك اللأملالتابعةاضي رالأاعلى ز لإمتیاامنح ت كیفیاروط وشدد یحذي لا521- 09المرسوم التنفیذي رقم  -1
.2009في صادر27، عدد ججج ر ،یةرستثماایع رمشاز ة لإنجاھجولمالة دولل

لخاصة ك اللأملالتابعةاضي رالأاعلى ز لإمتیاامنح ت كیفیاروط وشدد یحذي لا152- 09المرسوم التنفیذي رقم  - 2
، المرجع السابق.یةرستثماایع رمشاز ة لإنجاھجولمالة دولل
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الفرع الثالث
الحوافز الاجرائیة

إجرائیةطبیعةذاتحوافزأیضاهناك،ذکرهاسبقالتيالموضوعیةللحوافزإضافة
ءاتإجرواستحداث،الإستثماروترقیةبمتابعةخصیصالتتکفأجهزةءإنشافيأساسالتتمث

بي.الأجنالمستثمروجذبتشجیعفيتساهمإداریة
في للإستثمارالقانونيالإطاروتطویرتدعیمإطارفيالاجهزة المكلفة بتطویر الاستثمار:أولا:

علىوالأجنبيالوطنيالإستثماروتطویرمساندةمنهاالهدفوإداریةكل هیاءإنشاتمالجزائر
.  الإستثمارلتطویرالوطنیةكالة والو،للإستثمارالوطنيالمجلساساأسوهي،ءسواحد

خدمةفيإداريطابعذاتعمومیةمؤسسةهي:الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار-ا
لوتذلیومتابعتهاالإستثماراتتطویرفيالأساسيدورهالیتمثوالأجانبالوطنیینالمستثمرین

متابعةیتولىجهازهمأوتعتبر المؤسساتءوإنشاالمشاریعبإطلاقالمتعلقةالإداریةالعقبات
منالقریبةوعلاقتهابهتقومالذيلالفعاللدورنظراالإستثماریةللمشاریعالدعموتقدیم

.1نشأتهامنذالجزائريالمشرعلهاخولهاالتيوالصلاحیاتالمستثمر
وانجاز تأسیسوشكلیات إجراءاتوجد الشباك من اجل تخفیف وتبسیط :الشباك الوحید-2

من المستثمر الوطني ما یسهل عملیة الحصول على المعلومات الإدارةالمشاریع ویسهر تقریب 
هیئةأوإدارةكلإلىالأجنبيالمستثمریتوجهأنعوضوبالتاليالإجراءاتالضروریة ویسرع 

فيالهیئاتهذهعنممثلینجمعتمفقدكثیرةومصاریفكبیراوقتایستغرقما محدىعلى
كثر.أربحتحقیقوبالتاليلوالماالوقتیوفرمماواحدمکتب
ءاتالإجربعضذکرالآنسنتولى:المستحدثة لتشجیع الاستثمارالإداریةالإجراءاتثانیا: 

:یليماحسب،لهالمکملةالتنفیذیةوالمراسیم) 03-01(الإستثمارقانونفيالمستحدثةالإداریة

في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون ، الأجنبيلعماري ولید ، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار -1
.78، ص 2011، 1الجزائر كلیة الحقوق ، جامعة 
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وهو ما نصت علیه:المسبقالتصریحبآلیةواستبدالهاالمسبقالإعتمادآلیةنـعليـالتخ-ا
والذي ،1المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم03-01رقم الأمرمن02فقرة 04المادة
:بأنهلعقون ولید الأستاذیقول إذدرجة الترخیص إلىیصل لاإجراءیعتبر 

C’est une Simple déclaration enregistrement le fait quelle soit préalable ne lui conforme

pas le caractère d’une autorisation2

المؤهلةالجهةلدىتودعإعلامأوتبلیغأوإخطاروسیلةأنهعلىالتصریحیعرفماعادةو
وفيكیة،والجمرالجبائیةكالتصاریح بنصاستثنيماإلامعینقانونيلشکتتطلبلا،قانونا

وطلببالإستثمارالتصریحلبشکالمتعلق983- 08رقمالتنفیذيالمرسومصدرالصددهذا
.وكیفیات ذلكالمزایامنحومقرر

یکنلم،الجزائرفيللإستثمارمهماوحافزاإمتیازاذاتهحدفيیعدء الإجراحق الطعن:-ب
فيالطعنبالإمکاننـیکلموبالتالي،03-01الأمرصدورلقبأيالسابقفيموجودا
لالحصوبعدالمزایاءإلغاأوالمزایاعلىلالحصوطلبرفضإمایتمفعندما، الإدارةقرارات

المادةفيكورةالمذالطعنلجنةأمامالقراراتهذهفيالطعنفيالحقالأجنبيفللمستثمر،علیها
سلبیاالإدارةقراركانماإذاالةـحفيسوىیکونلاالطعنفإن، 4أعلاهالأمرمنمکرر07
إضافيوحافزتشجیعبمثابةیعدالحالةهذهفيالطعنحقالمستثمرء إعطاأنالحقیقةوفي

.5أمامهتتعسفقدالتيالإدارةمواجهةفيلصالحهوضمان

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم03-01رقم الأمرمن 02فقرة 04المادة راجع-1
2-LAGGOUNE Walid, « Questions autour du nouveau code des investissements »,revue
IDARA, vol.04 N 1, 1994, p49 .

التصریح بالإستثمار وطلب ومقرر منح ل المتعلق بشک2008س مار24مؤرخ في 98-08المرسوم التنفیذي رقم - 3
.2008مارس26صادر في ، 16عددج ج، ج ر ت ذلك كیفیازایا والم

المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق. 03-01 رقم مكرر من الأمر 4-المادة 7

.82مرجع سابق ، ص،رفي الجزائالأجنبينیة للاستثمار الحوافز والحواجز القانو لعماري ولید ،- 5
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في الدولة، فالنشاط الاقتصادي هو عصب وأساسیایشغل الجانب الاقتصادي حیزا هاما 
النمو والتنمیة لذا فهو مرهون دائما بالدولة باعتبارها صاحبة السیادة.

ادي من خلال منحها تولیه الدولة للحقل الاقتصولقد اتضحت جملة الجهود والاهتمام الذي 
غیر مباشرة وذلك بهدف أوشرة الأعوان الاقتصادیین  بطریقة مبامادیة لتحفیزأومساعدات مالیة

تحقیق النفع العام.
وصور وذلك وفق عدد من المعاییر التي تخضع لها أشكالوهذه المساعدات تتخذ عدة 

أدىوهو ما نتظامها، اأوحسب مشروطیتها أوا لشروطها المالیة وفقأوتكون وفقا لطبیعتها، فإما
وتعدد وجهات النظر بین مؤیدین لتدخل الدولة وبین معارضین.لإختلافبطبیعة الحال 

أن مسالة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طریق المساعدة العمومیة أمر إلا
ضروري وحتمي نظرا لأهمیة هذه المساعدات في تحقیق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمیة 

واستمرار عمل آلیة السوق.
بدعم زیادة على كل ذلك لم یمنع من تحدید حد أدنى لتدخل الدولة خاصة أنها تهتم أكثر

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تشكل أهم عناصر ومكونات النشاط الاقتصادي والمحرك 
الأساسي للتنمیة وهو ما یؤدي إلى ترقیة الاستثمار وتشجیع المشاریع الاستثماریة .

والجزائر تدخل في دائرة الدول النامیة التي تحاول جاهدة للخروج من دائرة التبعیة لإثبات 
لرفع مستوى الاقتصاد والحفاظ على التوازن من خلال مختلف المساعدات التي تقدمها وجودها

الدولةتهدفمتعددةأشكالالإعاناتهذهتتخذلمختلف المؤسسات، وكذا تحفیز الاستثمار، وعلیه 
طریقعنالمنصفةغیرالنتائجتصحیحوكذاالثروةتوزیعإعادةفيالعدالةتحقیقورائهامن

یكونعندماالسوقفعالیةتحسینعلىتساعدأخرىجهةومنالاقتصادیة،الفاعلیةحوافزتعدیل
.عجزضحیةالأخیرهذا

فهذهولیة؛الدالتجارةمجالإلىتمتدنتائجلهاالدولةمساعداتفسیاسةذلكعنفضلاً 
.الوطنیةالسیاسةأهدافبمتابعةللدولةتسمحالمساعدات

فيالمبالغةأنإلاالاقتصادیةللمؤسساتالدولةلمساعداتالایجابیةالآثارمنوبالرغم
.للرقابةالدولةمساعداتإخضاعفانولهذاالمشاكلمنالعدیدیخلققدإلیهااللجوء
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تكتسيأصبحتالاقتصادیةللمؤسساتالدولةفمساعدات.ضرورةمنأكثرأصبحت
هذهقبةراملذلكللمؤسسات،المساعداتلمنحالدولبینمنافسةخلقخلالمنسیاسیاطابعا

المواردتوزیعمنعخلالمنالمنافسةحریةعرقلةإمكانیةبسببضروریةباتتالأخیرة
.السوقوحدةیهددالذيالأمروهوفعالیةبأكثر

یشهدقدللدولةالاقتصاديالوضعأنغیرمساعدة،كلحظرعلىیقومالعامالمبدأإن
علىشرسةمنافسةوجودالتنافسیة،القدرةانخفاضالضعیف،الاقتصاديكالنمومختلفةرات تغی

.المساعداتإلىاللجوءعلىبأخرىأوبطریقةالدولةتجبرقدالأمورهذهكلالدوليالمستوى
الخارجیةوالداخلیةالتحدیاتالدولةتواجهأنهيالمجالهذافيالأساسیةالفرضیة

.شرسةأجنبیةلمنافسةزئراالجاقتصادإخضاعإلىیؤديمماالعولمةوتیرةتسارعمعبتعامل
قبلأخرىحلولفيالتفكیرفیبقىالسحريالحلمساعداتهافيترىلاأنللدولةیبقىوعلیه
:طریقعنالمساعداتإلىاللجوء

تعزیزإلىتهدفملائمةسیاساتبوضعتسمحمعمقة،اقتصادیةإصلاحاتإلىاللجوء-
آلیاتإیجادمعالخاصة،والعمومیةالاقتصادیةالمؤسساتبینالوطنیةالسوقداخلالمنافسة

.الخاصةدونالعمومیةللمؤسساتمساعداتتقدیمبعدمالدولةتلزم
المعنیةالفئاتمختلفتحدیدعلىیقومالدولةبمساعداتخاصقانونيإطاروضع-

تسمحالتيالحالاتتحدیدعنفضلااأیضقبتهاراوممنحهاشروطبوضعالعامة،بالمساعدات
.مستقبلاللإعفاءاتالمساعداتأنواعبعضبتأهیل

العامةالسلطاتطرفمنالممنوحةللمساعداتالسنويبالنشرمتعلقتنظیميإطاروضع-
المعلوماتى علتتضمنالتيللبیاناتقاعدةبتشكیلیسمحماوهوالاقتصادیة،للمؤسسات
.والتنافسيالاقتصاديالتحلیللإنشاءالضروریة

.الدولةمساعداتلمنحمشروعكلیتعلقفیماالمنافسةمجلساستشارةضرورة- 



ةـــخاتم

64



قائمة المراجع 

65

: باللغة العربیةأولا
الكتب:-ا
حمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي (الصناعة  أ-1

.1994التجارة ،الخدمات ) مصر ، 
وعات"، جامعة البلقاء التطبیقیة و سیاسات وموضالقریشي مدحت، التنمیة الاقتصادیة "نظریات- 2

.2007، الأردن
دار المناهج للنشر ،الأولىالتطبیق،الطبعة المالیة العامة بین النظریة و خصوانة محمد،- 3
.2014، عمانالتوزیع،و 
في تطویر المنظمات العامة في مصر الأجنبیةزعزوع زینب عباس،دور المنح و المساعدات - 4

2010مصر،(المنح و المعونات الهولندیة و السویسریة)،جامعة القاهرة،
الحكومي :دراسة تطبیقیة الإنفاقالاقتصادیة الكلیة لسیاسة الآثارعایب ولید عبد الحمید ،- 5

2010،لبنانوالتوزیع ،قاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیة ، مكتبة حسین العصریة للطباعة والنشر
عربیةالالنهضة دارحدود تدخل الدولة فیالمجال الاقتصادي،عبد الستار عبد الحمید السلمي،- 6

.2005مصر،
.2000دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،،الإداريعوابدي عمار، النشاط - 7
، مصر الإسكندریةجامعة كلیة الحقوق، كامل مصطفى ،دور الدولة في اقتصاد مختلط ،- 8

2010.
الأموال،الإداریةالعقود ،الإداریة،(الوظیفة العامة، القرارات الإداري القانون كنعان نواف،- 9

.2007،الأردنالعامة )، دار الثقافة والتوزیع ،
الأموال، واللامركزیة،المركزیة الإداري(ذاتیة القانون الإداريالقانون ب الحلو،ماجد راغ-10

، السلطة التقدیریة ، التنفیذ المباشر ، نزع الإداريفق العامة ،الضبط االعامة ،الموظف العام ،المر 
القاهرة ) دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإداريالحجز الإداريالملكیة للمنفعة العامة ،التحكیم 

2004.
الإصلاحو التنمیة الاقتصادیة لمصر بینت المساعداحمد مصطفى،أمحمد مصطفى -11

.1990مصر،دار النهضة العربیة،قتصادي،لإا
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:الرسائل والمذكرات الجامعیة - ب
رسائل الدكتوراه :-1

، مشكلة الدعم بین اعتبارات السیاسة المالیة أبو بكر محمد محمود محمد محمود- 1
وق ،كلیة الدكتوراه في الحقومتطلبات الاقتصاد القومي في مصر، أطروحة لنیل درجة 

.1991، مصر، الحقوق ، جامعة عین شمس
بابا عید القادر ، سیاسة الاستثمارات في الجزائر ، وتحدیات التنمیة في ظل التطورات - 2

لنیل شهادة الدكتوراه  في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم أطروحةالعالمیة الراهنة ، 
.2003عة الجزائر الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جام

عبد الكریم بریشي ، دور الضریبة في إعادة توزیع الدخل الوطني(دراسة حالة الجزائر - 3
ة ) ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلی2011- 1988(خلال الفترة

.2013،العلوم التجاریة ، جامعة تلمسان العلوم الاقتصادیة ، التسییر و 
لنیل درجة أطروحةالمنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، تأثرمدى ، جلال مسعد- 4

، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي الأعمالالدكتوراه في القانون ، فرع قانون 
.2012وزو، 

،تطور دور الدولة في التنمیة في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة أنورشوشان هاني - 5
و المالیة العامة ، كلیة الحقوق (دراسة مقارنة) ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد 

.2014جامعة المنصورة ، 

:مذكرات الماجیستر-2
، مذكرة لنیل شهادة براهمي نوال ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر- 1

.2004، جامعة الجزائر ، الأعمالجیستر في الحقوق ، فرع قانون االم
القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر طارالإبوالبردعة نهلة ، - 2

.2011،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون ، كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة ، 
الهام ، الاختصاص في مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في بوحلایس- 3

.2005ة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، القانون الخاص ، كلی
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دحماني عبد الكریم،تمویل نفقات الاستثمار العمومي للدولة ، دراسة حالة برامج دعم - 4
الدولة و المؤسسات النمو الاقتصادي،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق فرع 

.2012العمومیة،جامعة الجزائر،
أثارها على قتصادیة المدنیة الخارجیة لمصر و علي محمد علي محمود،المساعدات الا- 5

ستر في )،مذكرة لنیل شهادة الماجی2004- 1991الاقتصاد المصري خلال الفترة(
.2008العلوم السیاسیة،جامعة  القاهرة،مصر، الاقتصاد،كلیة الاقتصاد و 

في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل العمومیةالأشخاصقاید یاسین ، قانون المنافسة و - 6
.2000شهادة الماجیستر في قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

قصوري ریم ، الأمن الغذائي والتنمیة المستدامة(حالة الجزائر) ، مذكرة لنیل شهادة -- 7
الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ،قسم العلوم الماجیستر في العلوم 

.2011الاقتصادیة ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
لعماري ولید ، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الاجنبي في الجزائر ، مذكرة لنیل - 8

.2011، 1شهادة الماجیستر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

مذكرات الماستر :-3
تبان كنزة ،سیاسة التحفیز الضریبي  في مجال الاستثمار و دورها في تحقیق التنمیة - 1

.2012المستدامة،مذكرة لنیل شهادة الماسترفي الحقوق ،كلیة الحقوق ،جامعة بجایة
جودي سهام،المرفق العام في مواجهة قانون المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماسترفي - 2

.2014،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بجایةللإعمالقانون العام الحقوق ال
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:المقالات-ج
مجلة وقیود ،أفاقیت عیسى عیسى ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر آ-1

.288-712، جامعة تیارت ، العدد السادس ، ص ص اقتصادیات شمال افریقیا
ستحدثة  في التمویل ضرورة لترقیة المؤسسات الصغیرة مالالآلیاتبعتاش لیلى ، تبني - 2

ودورها في تطویر الاقتصاد الأعمالالملتقى الوطني لعقود أعمالوالمتوسطة بالجزائر ، 
.477- 456ص ص ،2012ماي ،17-16الجزائري ، جامعة بجایة ، یومي 

المعتمدة من طرف الجزائر في تمویل الآلیاتسعید ،دیر یمیعبلالطة مبارك ، بن - 3
دوریة دولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة "، والمتوسطةالمشروعات الصغیرة 
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ملخص

عن طریق دافع للتنمیة الاقتصادیة وذلكأهمیعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
تقدیمها لمختلف المساعدات للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بهدف تحقیق النفع العام.

إثارةیتم دون أنتحلیل مساعدات الدولة للمؤسسة العمومیة لا یمكن إلىالتطرق أنغیر 
المنافسة الحرة.لمبدأخرقا الأخیرةتشكل هذه إذمسالة قانون المنافسة، 

أصبحمن المساعدة الأدنىالحدهذا أنإلانه وبمقابل ذلك وبالرغم من هذا المساس غیر أ
والمتوسطة.للمؤسسات الصغیرةحة ضرورة لابد منها، لاسیما في قطاع الاستثمار وتلك الممنو 

Résumé

Il est considéré que l’intervention de l’état dans l’activité
économique, est l’essentiel pour promouvoir le développement
économique et ce grâce a l’offre de différentes aides eu faveur des
entreprises publiques et économiques pour le bien être  de l’intérêt
général.

Cependant le recours aux aides de L’état en faveur des entreprises
économiques, ne devait pas se réaliser sans tenir compte de principe et
de la loi sur la concurrence au risque de constituer une violation de la loi
sur la concurrence

Toutefois en contre partie de cela et malgré cette atteinte a la
concurrence, un minimum d’aides aux entreprise économique est une
nécessité et doit être assurée par l’état, notamment dans les secteurs
des investissements et les aides pouvant être accordes aux petites et
moyennes entreprises.
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